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كلمة شكر

"قال االله تعالى : كُمنلَأَزِيد متكَرش نلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو ◌ۖ."

:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

".من لم يشكر الناس لم يشكر االله "

نحمد ونشكر االله سبحانه وتعالى الذي وهبنا نعمة العقل 

.إنجاز هذا البحثوهدانا سواء السبيل ووفقنا في 

 انسانا وحده وإنما إنسانإإذا نظرنا لكل متوج لن نجد أبدا ف 

يشترك مع غيره من الناس، ونحن في عمـلنا هذا الكثير ممن 

اختلفت وسائل الدعم 

أما وأختا لديهم وعلى رأسهم أستاذتنا التي كانت مشرفتا و 

.أوباية مليكة دكتورةفي نفس الوقت، ال

الشكر لكل معلمينا وأساتذتنا من الطور  كما نتقدم بكامل

.الابتدائي إلى غاية الطور الجامعي

صبرينةو وسيلة



  داءـــــــــالإه

الشاكرینمن له وأنا، نعما والفؤاد والبصرالسمعرزقني الذي الله الحمد

السطور مدینة بعرفانك

والكلمات تهتف بامتنانك

والقلب یمتلئ بحبك وحنانك

هذه الثمرة التي رعیتها،وسقیتها بدعواتك فكبرت مع الزمن لكيأهدي 

ورأت النور بعد صبر طویل وشوق كبیر

علها توفي بعض من فضلك وترد بعض من حقك، إلیك

الغالیة زاهیةأمي

الحیاةفنونوعلمنيدربيأنار الذيوإلى 

إلیك وأصل وجودي غي هذه الحیاة، أماميالمستقبلمشعل أوقد الذي إلى

الغالي عبد الناصرأبي

نور عیني جدتي الحنونة  و جدي العزیز  إلى

الى روح جدي الغالي  و جدتي 

ة فل :وأخواتيإخوتيركوني الأفراح والأحزان ووقفوا إلى جانب طوال حیاتي أنتم اإلى من ش

 روىو مریامقرتا عیني أنسى أندون  وسفی،محمدة،سمی،وزوجها

الدینناصر أخوالي و أعمامي خاصة عمي العزیز  إلىو 

إیمانسلیمة و :ابنتي عمي العزیزتین  إلى

م روحي و نور عیني و سبب سعادتي زوجي الغالي و أما املك في الدنیا تو  أغلى إلى 

  ولودمشریك حیاتي  

زوجي عائلةالثانیة أسرتيإلى

لیندةأعز صدیقة لي التي شاركتني مشوار حیاتي عزیزتي الغالیة إلى 

صبرینةهذا  وإلى التي شاركتني

وسیلة
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:أهدي ثمرة جهدي و عملي

إلى من كان سندي وفضلي و الذي وقف دائما معي و شجعني و علمني الجهد 

.و الإجتهاد أبي الحبیب أطال االله في عمره

إلى من ربتني  و غمرتني بحنانها وأنارت دربي للعلم أمي الغالیة أطال االله في 

.عمرها

إلى إخوتي وأخواتي

شاركتني هذا العمل صدیقتي وسیلةإلى من 

كل من ساعدني من قریب أو من بعید في سبیل إعداد هذا البحث

صبرینة
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:مقدمة

و تخلفت و لهذا تدهورت أوضاعهاالاستعمارانت غالبیة الدول النامیة من ع

الاستثمارجعلها تبحث عن سبیل لمحاربة هذا التخلف فوجدت في ، الأمر الذياقتصادیاتها

هذه الدول على خلق معظمو لهذا عملت  او تعزیزهباقتصادیاتهاالوسیلة الفعالة للنهوض 

.و الرفع من نسبة إقباله إلیهاالاستثمارمناخ الأعمال المناسب لتشجیع 

للاستقلالالجزائر واحدة من هذه الدول فرغم كونها أبدت في السنوات الأولى تعتبر

و لكن مع الأزمات مارعالاستشكلا من أشكال اعتبرهو الأجنبي الاستثمارمن نفورا

غیرت1986أسعار النفط في سنة انخفاضلاسیما أزمة العدیدة التي عرفتها،الاقتصادیة

و سعت لترقیته من خلال المرسوم التشریعي الاستثمارسیاسة تشجیع فانتهجتمن موقفها، 

و الذي حاولت من خلاله إلغاء إلى حد كبیر القیود التي الاستثمارالمتعلق بترقیة 93-121

و  ین المستثمرینالوطني و الأجنبي فكرست مبدأ المساواة ب ارالاستثمكانت مفروضة على 

.الاستثماركل أنواعلعدید من التسهیلات و الحوافز قدمت ال

التي أقرّ بها هذا القانون إلا أنه للاستثماررغم الأحكام و القواعد المشجعة و المحفزة 

، نظرا للقیود الجزائرنحو الأجنبیة بصفة خاصةبصفة عامةالاستثمارلم یستطع جلب 

في  شتها الجزائر آنذاكف لذلك الأوضاع التي عاضالعدیدة و المعوقات التي تضمنها ،

أدى إلى  الأمر الذيظل ما یسمى بالعشریة السوداء التي ساهمت في نفور المستثمرین 

في جاء لتقدیم إضافات لم تكن واردة  الذي  2المعدل و المتمم 03-01تعدیله بالأمر رقم 

.القانون الملغى و سعى فیه لتحسین نظرة المستثمرین للإستثمار في الجزائر 

10الصادر في  64ر عدد .ج ، یتعلق بترقیة الإستثمار1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم 1

.)ملغى(1993أكتوبر 
معدل و  2001أوت  22صادر في 47یتعلق بتطویر الإستثمار ، ج ر عدد  2011أوت  20مؤرخ في 03-01أمر 2

.)ملغى(متمم
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ذات  تكمن الإضافة التي جاء بها هذا الأمر في الحوافز الجبائیة المقدمة للمشاریع

الوطني، كما أنشأ بموجبه أیضا أجهزة عدیدة مكلفة بالإشراف على عملیة للاقتصادالأهمیة 

2009التكمیلي لسنة بموجب قانون المالیةالتعدیلات التي طرأت علیه ، إلا أنالاستثمار

غیرت من النظام ، 2012، ثم قانون المالیة لسنة 2010و قانون المالیة التكمیلي لسنة 

بالنسبة إلیه الاستثمارالأجنبي فقیدت من حریة الاستثمارالقانوني الذي یخضع له 

رنة بالمستثمر الوطني ، إذ فرضت علیه نظام وأخضعته لإجراءات وقواعد تمییزیة مقا

و الشراكة الإلزامیة ، كما %49-51التصریح الإلزامي ونظام الدراسة المسبقة وقاعدة 

فرضت علیه نظام الشفعة بالإضافة إلى قیود تتعلق بالتمویل و الصرف و حركة رؤوس 

.الأموال 

الأجنبي بشكل مغایر لتلك  رالاستثمابصفة عامة قواعد معاملة  تشكلت هذه التعدیلا

مما الوطني و مغایرة لما هو متعارف علیه في الأنظمة المقارنة الاستثمارالتي یعامل بها 

الهیئات الدولیة وانعكس سلبا على سمعة لأجانبكبیر من قبل المستثمرین ااستنكارأثار 

ي و لذلك ألغ ثماریةالاستتحتل مؤخرات الترتیبات العالمیة بشأن سیاستها و جعلهاالجزائر

المتعلق بترقیة 09-16و عوضته بالقانون الاستثمارالمتعلق بتطویر 031-01الأمر

أسالیب بیروقراطیة عتیقة في اعتماد مشاریع تبني من خلاله حاول و الذي  الاستثمار

التي كرّسها ماهي مظاهر المعاملةطرح الإشكالیة التالیة هو ما دفعنا إلىالإستثمار 

؟الأجنبيللاستثمارالإستثمارالمتعلق بترقیة09-16القانون 

ي مظاهر هذه المعاملة خلال مختلف المراحل بنینا تیعلى هذه الإشكالیة إرتئللإجابة

تنصیب أي إنجاز هذا و  استقبالمرحلة فبدأنا بفي الجزائرالأجنبيالاستثمارالتي مر بها 

الفصل (و تصفیته الاستثمارهذا  استغلال، ثم خلال مرحلة )الأولالفصل (الاستثمار

).الثاني

.2016أوت 03صادر بتاریخ 47، ج ر عدد الاستثماریتعلق بتطویر 2016أوت 03مؤرخ في 09-16قانون 1



 الفصل الأول

معاملة الاستثمار الأجنبي في إطار  مظاهر

عند الإنجاز 09-16القانون   
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و یحتل مكان الاقتصادم الركائز التي یسند علیها همن أالأجنبيالاستثماریعد 

، مما جعل المشرع الجزائري یهتم به و ذلك عن طریق في غالبیة الدولمرموق و حساس 

الجزائر وجهة له لاستقطابه و تشجیعه لإختیارخ الملائم و الأرضیة اللازمة اتوفیر المن

.ومكانا لاستثمار أمواله فیها وتحفیزه على البقاء فیها و توسیع مشاریعه فیها

الإستثماري الأجنبي مهمة بالنسبة لنجاح أي مشروع ، ففي تعد مرحلة إنجاز المشروع

موال التي ستخصص الأفیها و الاستثماروجهة معینة لإنجاز اختیارإطارها یقرر المستثمر 

  .إلخ...ومجال النشاط الذي یستثمر فیه لذلك

خلال هذه كبیرا بالمستثمر و المستثمر الأجنبياهتماماأظهر المشرع الجزائري 

المتعلق بتطویر الإستثمار لاسیما بعد الإقصاء و 09-16المرحلة في إطار القانون 

عد التمییزیة التهمیش الذي فرضه علیه قانون الإستثمار الملغى خلالها والإجراءات و القوا

التي فرضت علیه في إطارها ، ففي محاولة لإصلاح الوضع و تحسینه أكثر ولجلب 

مثل هذه لواستقطابه نحو الجزائر و نحو القطاعات التي تحتاج فیها الإستثمار الأجنبي 

معاملة إداریة للإستثمار الأجنبي خصصو المشاریع و المناطق التي تحتاج أكثر لتنمیة ، 

في الجزائر و الأجهزة الإداریة التي الاستثمارإنجازك من خلال تبسیط إجراءات مرنة و ذل

القانوناهتمام، لم یقتصر )الأولالمبحث (هذه الإجراءات یرورةستسهر على حسن 

من الجانب الإداري فقط بل ركز أیضا على الإستثمار الأجنبي المتعلق بتطویر16-09

تحفیزات جبائیة عدیدة أثاء مرحلة الإنجاز و حدد فمنح له، المقررة لهضریبیةالمعاملة ال

منها و أنواع هذه التحفیزات و تطرق إلى أدق التفاصیل فیما یخص هذه الاستفادةكیفیة 

).الثانيالمبحث (في نصوص قانونیة خاصة  اتالتحفیز 
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المبحث الأول 

الأجنبي في الجزائرالاستثمارتبسیط إجراءات إنشاء 

إلى تبسیط 09-16سعى القانون في عملیة التنمیة الاجنبيستثمارالاحتى یساهم 

نظام  ىالمرونة على هذه العلاقة ولذلك ألغإضفاءنه و بین الإدارة الجزائریة و یبالعلاقة 

الاستثمار و عوضته بإجراء التسجیل االتصریح بالاستثمار و إلزامیته بالنسبة لهذ

مباشرة أو بعد تدخل لتطویر الإستثمارو الذي یكون أمام الوكالة الوطنیة)المطلب الأول(

).الثانيالمطلب (من المجلس الوطني للاستثمار في بعض الحالات 

الأولالمطلب 

تسجیل الاستثمار الأجنبي

 و ذلك إلیهاالأجنبیةلاستثمارات ااستقطاب اكبر عدد ممكن من تسعى الجزائر إلى

عن  علیه ووضعه في منأىالإداریةالإجراءاتو تخفیف نقل الانسیاب طرقبتمهید كل 

یتمثل في تسجیل تبسیطبفرض على المستثمر الأجنبي إجراء اكتفىلذلك و  البیروقراطیة

مع تحدید و ) الفرع الثاني(متى استوفى شروط معینة )الأولالفرع ( مشروعه قبل إنجازه 

).الفرع الرابع(الآثار المترتبة عنهو ) الفرع الثالث(لهذا التسجیل ه قیامكیفیة 

الفرع الأول 

تعریف إجراء التسجیل

على  الجزائريرع المشفرض  1الملغىالاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01بموجب الأمر 

قبل إنجاز مشروع في الاستثمارالمستثمرین الأجانب تصریحا لدى الوكالة الوطنیة لتطویر 

1
؛مرجع سابق 03-01 رقم مرأ 
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، لكن بصدور 1سواءا أعرب عن رغبته في الاستفادة من المزایا أم لااقتصاديأي نشاط 

رالمتعلق بترقیة 09-16قانون  عوض المشرع إجراء التصریح وإجراء طلب 2الاستثما

المزایا بإجراء شكلي یقوم به المستثمر وهو إجراء التسجیل عكس إجراء التصریح الذي كان 

.فإن إجراء التسجیل إجراء شكلي لا یصطبغ بطابع الإلزاملمستثمر الأجنبي ملزم بها

102-17المرسوم التنفیذي رقم المادة الثانیةبموجبالاستثمارعرف إجراء تسجیل 

تسجیل "على أنه ، 3وكذا شكل الشهادة المتعلقة بهالاستثماراتالمحدد لكیفیات التسجیل 

استثمارهو الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في إنجاز الاستثمار

لإنتاج السلع أو الخدمات یدخل ضمن مجال تطبیق القانون رقماقتصاديفي نشاط 

16-09".

المستثمر قبل الشروع في إنشاء  هیقوم ب،إجراء شكليالاستثمارتسجیل إجراءتعتبر 

من المزایا ستفادةللإوذلك  الاستثماردى الوكالة الوطنیة لتطویر مشروعه الإستثماري ل

المتعلقة بإنتاج السلع و الاقتصادیةفي النشاطات 09-16المنصوص علیها في القانون 

الذي كان إلزامي بالنسبة للمستثمرین بالاستثمارالخدمات التجاریة ، وهذا خلافا للتصریح 

، وهذا رغم من المزایا أم لاالاستفادةماري سواء أرادوا الأجانب قبل إنجاز مشروعهم الإستث

و طلب  بالاستثماریتعلق بشكل التصریح 98-08من المرسوم التنفیذي رقم 2/2لمادة ا أن

هو الإجراء بالاستثمارالتصریح " على أن  قد عرفته،4ومقرر منح المزایا و كیفیات ذلك

اطروحة لنیل درجة دكتوراه في المعاملة الإداریة  للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري،أوبایة ملیكة

342ص  2016تخصص قانون كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو .العلوم  1

.المتعلق بتطویر الاستثمار ، مرجع سابق09-16قانون رقم 2
.الشهادة المتعلقة به یحدد كیفیات التسجیل و كذا شكل و نتائج15/03/2017مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم 3

.2017مارس 08صادر    في  16ر عدد .ج

، یتعلق بشكل التصریح بالإستثمار و طلب و مقرر منح 2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم 4

2008مارس 26، صادر في 16ر عدد .المزایا و كیفیات ذلك ج
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لإنتاج اقتصاديي إنجاز استثمار في نشاط الشكلي الذي یبدي من خلاله المستثمر رغبته ف

المتضمن قانون المالیة التكمیلي 01-09من الأمر 58، إلا أن المادة "السلع و الخدمات

قد جعلته إجراء إلزامي من خلال 03-01من الأمر 04وبتعدیلها للمادة 2009لسنة 

ة لإنتاج السلع و تخضع الإستثمارات الأجنبیة المنجزة في النشاطات الإقتصادی"نصها 

...."أدناه6الخدمات قبل إنجازها إلى تصریح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 

فأعاد الأمور إلى نصابها فجعل من إجراء التسجیل إجراء شكلي لا 09-16ولذلك جاء 

ه على من4یكن إلزامي إلا في حالة الرغبة في الإستفادة من المزایا من خلال نص المادة 

تخضع الإستثمارات قبل إنجازها من أجل الإستفادة من المزایا المقررة في أحكام "مایلي 

......".هذا القانون ، للتسجیل لدى الوكالة

الفرع الثاني

الأجنبيالاستثماركیفیة تسجیل 

الاستثمارالمتعلق بترقیة 09-16من خلال القانون الجدید رقم كرس المشرع الجزائري 

من  اهاوهذا تفادیا للتعقیدات الإداریة و تذلیل الصعوبات التي كان یتلقإجراءات جدیدة 

:و جعل إجراء التسجیل یتم بالكیفیة التالیةفي إطار القانون الملغىالاستثمار

استمارة التسجیل و هي بمثابة شهادة التسجیل نسخة بملءالاستثماریتم تسجیل -

إذ یتم .1021-17من المرسوم التنفیذي)5(الوكالة وفق لأشكال محددة طبقا لنص المادة

وكالة مصادق إذا كان حائزا علىالتسجیل من طرف المستثمر نفسه أو أي شخص یمثله 

.2من المرسوم السالف الذكر)06(علیها وفق للنموذج محدد قانونا و هذا ما تضمنته المادة

.مرجع سابق102-17من المرسوم التنفیذي رقم )5(المادة 1
من المرسوم نفسه)6(المادة 2
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كل الشروط المحددة وأن احترامیستلزم على المصالح المؤهلة للوكالة  التأكد من -

النشاط غیر مستثنى من المزایا ، و هذا من أجل إعداد شهادة التسجیل یمكن أن ترفض 

ومات الواردة المصالح رفضا مؤقتا في حالة عدم استیفاء الشروط المحددة أو نقص بین المعل

و تلك الواردة في الوثائق المقدمة في انتظار قیام المستثمر بالتعدیلات اللازمة الاستثمارفي 

.1و في حالة وجود اختلاف بسیط یمكن تصحیحها على الفور و هذا بموافقة المستثمر

الفرع الثالث 

الأجنبيالاستثمارشروط تسجیل 

لا یمنح للوكالة سلطة من المزارع،للاستفادةلیس إلزامي إلا إذا كان إجراء التسجیل

مشروع الإستثمار الأجنبي للشروط استیفاءیمنح لها حق التأكد من رفض المشاریع و لكن 

:القانونیة و المتمثلة في

عقد شراكة مع الشركات الوطنیة أي لا یمكن إبرامالأجنبیةالاستثماراتیجب على.1

إلا في إطار شراكة، و هي أداة لتنظیم علاقات مستقرة ما بین استثماريإقامة مشروع 

بین هذه الأطراف  لحشد التعاون و التضامن في نشاط التزامدولة أو أكثر، و هي 

كرأس المال أو صیببنإنتاجي أو خدمي ، بحیث تقوم كل دولة أو مستثمر بالإسهام 

أو المعرفة الاختراعخدام براءات المساهمة الفنیة الخاصة بعملیة الإنتاج واست

بإنجازالوطني الاقتصادالتكنولوجیا، لقیام هذه الشراكة التي تعمل على تحقیق 

اكتسابمشروعات جدیدة ، وكذلك زیادة الكفاءة الإنتاجیة لهذه المشروعات المشتركة ، 

المزید من الخبرة ، زیادة فرص التوظیف الإستثماري للمدخرات و رؤوس الأموال

شركي سیلیا ، عدلاني خدوجة ، المعاملة الضربیة للإستثمار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 1

47، ص 2017الأعمال ، جامعة مولود معمري تیزي وزو القانون، تخصص قانون
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، و كما تعمل على تحسین صورة الاقتصاديالمحلیة عند توظیفها مع المشروع 

.الشركات و المؤسسات

تجسدت هذه السیاسة بتقیید حجم و ،%51/49الاستثماریةالقاعدة  احتراموجوب .2

أشكال تدخل الاستثمار الأجنبي في الجزائر بشكل جعله لا یستطیع الاستثمار إلا في   

المشرع الجزائري إجباریة بالنسبة اعتبرهاالتي مع المؤسسات الوطنیةاطار الشراكة

18-15من القانون رقم 66/1للمستثمرین الأجانب و هذا بالرجوع إلى المادة 

إنتاجلأنشطةترتبط ممارسة "و التي تنص على 20161المتضمن لقانون المالیة لسنة 

بتأسیس شركة تحوز المساهمة الوطنیة المقیمة على الاستیرادالسلع و الخدمات و 

و الهدف من سن هذه القاعدة هو إبعاد ،"على الأقل من رأس مالها%51نسبة 

و فرض الرقابة على السیطرة الأجنبیة على الشركات الخاضعة للقانون الجزائري 

، و 2مال من رأس ال%51كذلك ضمان امتلاك الشریك الجزائري المستثمرین الأجانب،

لا تفوق نسبة مساهمة المستثمر  أن في كل الحالات سواء كان عمومیا أو خاصا و

3.%49ي في كل الأحوال بـ نبالأج

أي یستلزم على و مؤسساتهاخارج النشاطات المخصصة للدولةالاستثماروجوب .3

لدى  لمستثمر الأجنبي للحصول على القید في السجل التجاري و تسجیل استثمارها

، صادر بتاریخ 72، جریدة رسمیة عدد 2016، یتضمن قانون المالیة 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18-15قانون رقم 1

.2015دیسمبر 31
جلةالم%49-51الأجنبیة المباشرة في الجزائر بعد تطبیق قاعدة للاستثماراتزایدي أمال ، الأشكال القانونیة المتاحة 2

، ص 2016سنة 1الجزائر عدد 2البحث القانوني ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة سطیف  ةالأكادیمی

215
مقدمة ضمن یوم دراسي حول  ةالأجنبي ، مداخلالاستثمارالشفعة على  قأوبایة ملیكة ، الأبعاد القانونیة لممارسة  ح3

2017دیسمبر 7سیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، السیاالأجنبي ، كلیة الحقوق و العلومالاستثمارمعوقات
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هناك أنشطة لا ألا یكون النشاط الذي یستثمر فیه نشاط محتكرا من الدولة ، ف الوكالة

1.للمستثمر الخاص أن یمتلكهافلا یحقتمارس إلا من طرف الدولة و مؤسساتها

فإن الملكیة الخاصة بالأملاك الوطنیة تعود للدولة وحدها دون سواها  أنو لكن رغم 

مما یعني أن الشركات الأجنبیة ملاكبإستغلال هده الأالقانون قد یسمح للخواص 

طبإمكانها تسییر هده الملاك في إطار الأحكام التي یحددها القانون ف إضافة.2ق

بالأملاك الوطنیة و النشاطات المتخصصة أقصى القانون الجزائري للنشاطات المرتبطة

:مثلمر الوطنيمن بعض القطاعات و جعلها حكرا على المستثالمستثمر الأجنبي

مجال الإعلام فالمستثمر الوطني الوحید الذي یحول له ممارسة الأنشطة المتعلقة -1

.3بالإعلام عن طریق وسائل الإعلام المختلفة

للمستثمر الجزائري  إطارهفي  الاستثمارمجال الطیران المدني هو المجال أین حصر 

یحدد القواعد العامة 06-98من قانون رقم 43دون الأجنبي هذا ما جاء في نص المادة 

4.المتعلقة بالطیران المدني

صادرة 14یتضمن تعدیل الدستور، جریدة رسمیة رقم 2018مارس 06المؤرخ في 01-16من القانون رقم 18المادة 1

.2016مارس  07في 

.المتضمن تعدیل دستور ، مرجع سابق01-16من القانون رقم 20المادة 2
في القانون فرع قانون الأعمال ،  رالماجستیفي القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الاستثمار، مبدأ حریة أوبایة ملیكة3

  . 118ص  2005،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو
یدةالمدني ، جر ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران 1998جوان 27مؤرخ في 06-98من قانون رقم 43لمادة ا  4

.، معدل و متمم1998جوان 28صادر في  48رقم رسمیة 
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المطلب الثاني 

المكلفة بالتسجیلالإداریة الأجهزة

انتهجت الجزائر سیاسة خاضعة تشجع بها الاستثمار الأجنبي ، إذ تجلا ذلك في 

التعدیلات التي شهدتها القواعد القانونیة المنظمة للاستثمار، إذ سعت بالتعدیلات الجدیدة 

إلى توفیر أرضیة مناسبة للمستثمر الأجنبي دون أن تواجهه أي عراقیل أو صعوبات لذلك 

ة على درجة عالیة من الكفاءة و الفعالیة لتتمكن من القیام بإجراءات أجهزة مرنة قائمإنشاء

هذه الأجهزة الوكالة الوطنیة لتطویر  أهم و تنظیم عملیة الاستثمار في الجزائر ، و نجد من

).الثاني الفرع(للاستثمارثم یلیها المجلس الوطني )الأولالفرع ( الاستثمار

الأولالفرع 

ANDIالاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

الاستثمارأنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارنجاز إلأجل حمایة و تسهیل 

، فهي جهاز فعلي لدراسة ملفات تسجیل 1لتتولى استقبال المستثمرین و التعامل معهم

في إطار  الاستثمارو كیفیة إجراءاته، كانت تسمى بوكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار

وعوضها بالوكالة الوطنیة ، لكن ألغى المشرع هذه التسمیة 12-93المرسوم التشریعي 

المعدل و المتمم و بقیت كذلك في إطار 03-01و هذا بموجب الأمر الاستثمارلتطویر 

.09-16القانون 

28/04/2018، تاریخ الإطلاع www.andi.dz ارللوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمالموقع الرسمي 1
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.الوكالة و تشكیلهاإنشاء: أولا 

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري ، تتمتع مارالاستثتعتبر الوكالة الوطنیة لتطویر 

الوكالة الوطنیة لتطویر أنشأتهذا لو  1المالي و الإداريالاستقلالبالشخصیة القانونیة و 

نشأت "من خلال نصها على أن032-01من الأمر رقم )06(بموجب المادة الاستثمار

."تدعى صلب النص الوكالةالاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي 3563-06تولى المرسوم التنفیذي رقم 

یتشكل من جهاز مركزي الذي یتكون من مجلس الإدارة تنظیم الوكالة فجعلها 17-1004

الذي یترأسه ممثل السلطة الوصیة یضم ممثلین وهم ، ممثل الوزیر المكلف بالجماعات 

لیة ، ممثل الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة ، ممثلین عن الوزیر المكلف بالفلاحة ، المح

ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة ویتكون أیضا  من المدیر العام بصفته المسؤول 

4جهاز اللامركزي الذي یضم  علىو كما تتشكل .5أمانة الوكالةو تسییر الالذي یتولى 

و تقدیم الخدمات الاستثماراتمراكز تشمل مجموع الهیئات تعمل على تسییر و تنظیم 

الضروریة لإنجاز المؤسسات ودعمها والسهر على تطویرها وكذا انجاز المشاریع و تتمثل 

مرجع سابق09-16ن قانون رقم م26المادة 1
.مرجع سابق، المتعلق بترقیة الإستثمار  03-01ر رقمأم2
ر .، یتضمن صلاحیة الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار ، ج2006أكتوبر 09مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم 3

.2006أكتوبر 11، صادر في 64عدد 
356-06یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2017مارس 5مؤرخ في 100-17من المرسوم التنفیذي  )3(المادة 4

.یر الإستثمار و تنظیمها و سیرهاحیات الوكالة الوطنیة لتطو لمتضمن صلاا 2006سنة  اكتوبر 09المؤرخ في 
.28/04/2018، تاریخ الإطلاع www.andi.dzالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 5
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نشاء لإالإجراءات ، مركز الدعم استیفاءمركز تسییر المزایا، مركز :هذه المراكز في 

1المؤسسات، مركز الترقیة الإقلیمیة

لتطویر الإستثمارمهام الوكالة الوطنیة:ثانیا

من المرسوم التنفیذي رقم )03(مهام الوكالة الوطنیة من خلال المادة لقد أدرجت

المتضمن صلاحیات الوكالة 356-06المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 17-1002

:و تنظیمها و سیرها ، و تتمثل أهم هذه الصلاحیات فیما یليثمارالاستالوطنیة لتطویر 

مهمة الإعلام  و المساعدة: أولا 

ةتؤدي الوكالة مهمة الإعلام من أجل الترویج بالمشاریع  تضع  لذلك ،3الاستثماری

، تقوم 4بكل أشكالهاالاقتصادیةأنظمة إعلامیة من أجل حصول المستثمرین على المعطیات 

كل الوثائق و المعلومات للتعرف على المشروع الإستثماري و تكون مصلحة بجمع لهم

.5الإعلام تحت تصرف المستثمرین

لإرشادهم و مرافقتهم الاستقبالوكما تتكفل بمساعدتهم و ذلك من خلال تنظیم مكاتب 

.لدى الإدارات الأخرى من أجل إنجاز مشاریعهم

ر .ن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار، ج، یتضم2006أكتوبر 09مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم 1

.2006أكتوبر 11، صادر في 64عدد 
.، مرجع سابق100-17المرسوم التنفیذي  2
.371مرجع سابق،ص....اوبایة ملیكة ،المعاملة الاداریة للاستثمار في النشاطات المالیة 3

.28/04/2018تاریخ الاطلاع www.andi.dzالاستثمارالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر4

عائق في سبیل تفعیل العملیة الاستثمارعبد الحق كهینة ، بن عزوز هانیة ، تعدد الجهات المكلفة بتطبیق أحكام قانون 5

في الحقوق تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماسترالاستثماریة

.21، ص 2017عبد الرحمان میرة بجایة 
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مهمة التسهیل و المتابعة:ثانیا

و تحدید كل بالاستثمارتقوم الوكالة بتسهیل و تبسیط التنظیمات و الإجراءات المتعلقة 

واقتراح تدابیر لتتمكن من إیجاد الاستثماریةیع ر المشاإنشاءالصعوبات التي تعرقل عملیة 

و تظهر مهمة المتابعة بممارسة سلطة الوقایة على المشروع الإستثماري .1تنظیمیة لعلاجها 

التحقق من مدى تقدمه و مدى احترام المستثمرین الإلتزامات التي تعهدوا بها من من أجل

.جراء الاستفادة من المزایا الممنوحة لهم

.الامتیازاتو تسیر الاستثماراتمهمة ترقیة :ثالثا 

بصفة عامة و الاستثمار الأجنبي بشكل خاصالاستثمارللوكالة مهمة ترقیة أسندت

ذلك لتحسین سمعة الجزائر و تعزیزها في الخارج بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من رأس 

:و ذلك عن طریقالأجنبیةالمال

المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام و الترقیة مع الهیئات العمومیة و الخاصة في -

الجزائر و الخارج 

ثمرین غیر مع المستالاتصالاتالعمل على ضمان خدمات العمل و تسهیل -

.المقیمین مع المتعاملین و ترقیة المشاریع و فرص العمل 

.المتخصصةمع عالم الأعمال و الصحافة الاتصالضمان خدمة -

تنظیم ندوات  وملتقیات وأیام دراسیة و تظاهرات ذات صلة بمصاصها سواء في -

الجزائر أو خارجها

.2طویرها إقامة علاقة تعاون مع الهیئات الأجنبیة المتماثلة و ت-

في الجزائر ، أطروحة  لنیل درجة دكتوراه  في العلوم تخصص الاستثماراتلتفعیل في لعزیز ، الوسائل القانونیةیمع1

 56-55 ص ص 2015و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو الحقوق قانون ، كلیة 
111التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر في دول الغرب العربي ، مرجع سابق، صة،شلجون سمیث2
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:حولت للوكالة و التي تتدرج فیما یليبالإضافة إلى مهمة تسییر المزایا التي 

الوطني المصادقة علیها من طرف الاقتصادتحدید  المشاریع المتعلقة بمصلحة -

للاستثمارالمجلس الوطني 

إعداد قوائم المستثمرین المستفیدین من الحوافر الضریبة ، واتخاذ القرار بإلغاء -

.1أو سحبها كلیا أو جزئیامتیازاتالا

الاقتصاديمهمة المساهمة في تسییر العقاري :رابعا

إعلام المستثمرین لفعالا في تسییر هذه المهمة ، و یتبین ذلك من خلا اللوكالة دور 

عند مدى توفر الأوعیة العقاریة ، و تتكفل بجمع المعلومات المفیدة لصالح بنك المعطیات 

و الدلیل على ذلك هو أن الاستثماراتالعقاریة المتواجد على مستوى الوزارة المكلفة بترقیة 

.2الاقتصاديالوكالة ممثلة على مستوى الأجهزة المؤسسة للهیئات المكلفة بتسییر العقاري

الفرع الثاني 

للإستثمارالمجلس الوطني

الإستراتیجیة والسیاسة المنتهجة من دیدلتوضیح و تحللاستثمارأسس المجلس الوطني 

التي تعرض على السلطة العمومیة لتنفیذها وهو جهاز فعال ذو الاستثماراتالدول في مجال 

المستثمرین خاصة لاستقطابالاستثماریةوطني یعمل على تفعیل العملیة اختصاص

ظیمیة أولا ثم المهام و لذلك سنتطرق لهذا المجلس من خلال دراسة طریقة تنالأجانب

المناطة 

في  رالماجستیدة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهاالاستثمارآلیة لتفعیل :للاستثمارعسالي نفیسة ، المجلس الوطني 1

القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 

.54، ص 2013
56في الجزائر ، المرجع السابق ، ص الاستثماراتمعیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل 2
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للإستثمارجلس الوطنيمو تشكیلیة الإنشاء :أولا

المتعلق بتطویر  03-01رقم من الأمر18المجلس بمقتضى المادة إنشاءتم 

وطني لدى الوزیر المكلف بترقیة  ستم تأسیس مجل"و التي تنص على أنه،1الاستثمار

"الحكومةو التي یدعي صلب النص المجلس یوضع تحت سلطة ورئاسةالاستثمارات

في أحكام الفصل أحكام خاصة بالمجلسأن المشرع لم یدرجو ) الوزیر الأول حالیا(

إلى دوره و  و أشارو لكنه إكتفىالاستثماربعنوان أجهزة 09-16الخامس من القانون رقم

.2منه 26و 18، 14صلاحیته في بعض أحكامه لاسیما المواد 

بالاستثمارتدعیم سیاسة تقاسم المهام المرتبطة بهدف من استحداث هذا المجلسجاء 

 la bonne gouvernance des"ة في إطار الحكومة الرشیدة للمؤسسات العمومی

institution publique. "

و أما المهام التقنیة المتعلقة الاستثمارلترقیة  ةالسیاسیلس المهام ولت للمجخلذلك 

.3الوطنیة لتطویر الاستثمارظمنها الوكالة فتبقى تبالاستثمار

المرسوم التنفیذي رقمحددت صلاحیات و تنظیم المجلس الوطني للإستثمار ب

المتعلق بصلاحیات المجلس و تشكیله و 2006أكتوبر سنة 09المؤرخ في 06-355

وزراء و  09و الذي أسند للوزیر الأول رئاسة المجلس و جعله یتكون من 4تنظیمه و سیره

یتمثلون في الوزیر المكلف بالمالیة ، الوزیر المكلف بالصناعة ، الوزیر المكلف بالسیاحة ، 

المتعلق بترقیة الإستثمار ، المرجع السابق03-01من الأمر 18المادة 1
شنتوفي عبد الحمید ، المعاملة الإداریة و الضریبة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه تخصص قانون 2

  .62ص ، 2017ة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
385، ص السابقالمعاملة الإداریة للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري ، المرجع، أوبایة ملیكة 3
و تشكلیه و للاستثمارالمجلس الوطني  تبصلاحیاعلق یت2006أكتوبر 09المؤرخ في 355-06مرسوم تنفیذي رقم 4

2011أكتوبر 11صادر بتاریخ  64ج عدد .ج.ر .سیره  و تنظیمه ج
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، مكلف بتهیئة الإقلیم و البیئة الصغیرة و المتوسطة ، الوزیر البالمؤسساتالوزیر المكلف 

، الوزیر المكلف الاستثماراتالوزیر المكلف بالجماعات المحلیة ، الوزیر المكلف بترقیة 

بالتجارة ، ویظهر من خلال هذه التشكیلة أن المجلس بمثابة مجلس وزراء مصغر و لیس 

كومة في مجال فهو إذن لا مجال یعمل على تجسید سیاسة كل الحالاستثمارهیئة لتشجیع 

رالاستثمار ، الأمر الذي من شأنه أن یعرقل السیر الفعال للأجهزة المكلفة 1لا أكث

بالإستثمار بإعتبار أن تداخل القرارات السیاسیة و التقنیة یعتبر مصدرا للإختلال الوظیفي 

.2في كل البلدان النامیة وأن السلطة التنفیذیة تسعى من خلاله إلى السیطرة على الدورین

للاستثمارمهام المجلس الوطني :ثانیا 

من ضمن الأجهزة الخاصة التي تسهر على تطویر للاستثماریعد المجلس الوطني 

والغرض من تأسیسه لرسم سیاسیات ،بالاستثماروتنظیم كل ما له علاقة الاستثماروترقیة 

التي أنشأت أجهزة الوطنیة و الأجنبیة عكس العدید من الدولالاستثمارات إطارالدولة في 

و .  3الاستثماریةو الترویج للمشاریع الاستثماراتیر یحكومیة تسعى لتخطیطها و دعم و تس

المرسوم التنفیذي من3المادة  ذكر في المشرع الجزائري مهام خاصة به و بما هلقد منح ل

:یليو تتمثل أساسا فیما 4للاستثمارالمتعلق بصلاحیات المجلس الوطني  355-06رقم 

.الاستثمارو أولویات إستراتیجیةباقتراحیقوم -

.دراسة البرنامج الوطني لترقیة الإستثمار و الموافقة علیه  وبوضع أهدافه-

.387مرجع سابق، ص ........أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة 1
2 Zouaïmia Rachid : le régime des investissements étrangers à l’épreuve la résurgence de

L’Etat dirigiste en Algérie, Revue Algérienne des sciences juridiques Economique et

politiques N°02, 2011, p 18.
الأجنبیة ، أطروحة لنیل درجة الاستثماراتو مدى فعالیته في استقطاب للاستثماروالي نادیة ، النظام القانون الجزائري 3

  106ص . دكتوراه في العلوم تخصص ، قانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو
مرجع السابق،للاستثمارالمجلس الوطني  تبصلاحیاالمتعلق 355، 06تنفیذي رقمالمرسوم ال  4
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.وتعدیل الموجودةدراسة كل المزایا الجدیدة المقترحة-

.مراجعة قائمة النشاطات و السلع التي لا تقع علیها المزایا و الموافقة علیها-

تحدیدها سمقاییالوطني و دراسة للاقتصادالمصادقة على المشاریع ذات الأهلیة -

.تقییم القروض الضریبة لتغطیة البرنامج الوطني لترقیة -

التي یراها قد تكون ضروریة لتنفیذ إجراءات دعم  ریو التداب تالقراراعرض -

.و تشجیعه على الحكومةالاستثمار

.الاستثمارتطویر مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل إنشاء وتشجیع -

.بالاستثمارالصلة ذات تسویة المسائل -

2006من اعتباراالملغى الاستثماریظهر أن بعد التعدیلات التي أدخلت على قانون 

و إنما أصبح الاستثمارأصبح المجلس لا یكتفي برسم السیاسة و برنامج الوطني لترقیة 

المؤسساتیة و القواعد الحوكمةیتنافى مع تنفیذه إلى جانب الوكالة و هو ما  فعالا فيطرفا 

ولذلك أصبح 09-16، وقد تأكد هذا التداخل في إطار القانون 1سیاسات الحكم الراشد

على موافقته قبل منح أي مشروع المزایا الحصول تالمجلس یتدخل في منح المزایا وأصبح

، مما یعني أن جلة 2ملیار دینار 5تثمار یساوي أو یفوق أمر إجباري كلما كان مبلغ الإس

الإستثمارات الأجنبیة لا تستفید من المزایا إلا بعد موافقته بإعتبار أن المبالغ التي تستثمر 

لمنح المزایا مباشرة من خلال منحه جاوز هذا المبلغ ، كما أهل المجلسفیها في الغالب تت

سنوات 5إعفاءات و تخفیضات للحقوق أو الضرائب أو الرسوم ولمدة لا تتجاوز 

.3للإستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للإقتصاد الوطني

.389للإستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص أوبایة ملیكة ، المعاملة الإداریة  1
.، مرجع سابق09-16من القانون 14المادة 2
.، مرجع سابق09-16من القانون 18المادة 3
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بحث الثانيمال

.منح الإستثمار الأجنبي تحفیزات جبائیة

ن أحسن معاملة في المیدان استهداف الربح یبعث بالمستثمر  إلى البحث عإذا كان 

 ةائیة أحد الأسالیب المستخدمة من طرف الدولبالحواجز الجأصبحت،و الضریبيالجبائي

ضروریا و ذو أهمیة المغري أمرا النظام الضریبي أصبحو  1المضیفة لجذب المستثمرین

من معدلات التنمیة و یزیدعلى التنمیة یؤثرباعتبارهكبیرة في المجال الاستثماري 

بموضوع أكثراهتم فالمتعلق بترقیة  الاستثمار 09-16القانون لذلك جاءالاقتصادیة

للإستثمارات الوطنیة والأجنبیة على حد سواء خلال منح مجموعة من الحوافز  إذالمزایا 

سة ولدرا  2مرحلة الإنجاز لجلب هذه الإستثمارات و تشجیعها لإنجاز مشاریعها في الجزائر

نظام المزایا الممنوحة للإستثمارات الأجنبیة عند إنجازها یتعین علیها معرفة شروط الإستفادة 

).المطلب الثاني(ثم أنواع هذه المزایا )الأولالمطلب (من هذه المزایا 

في الحقوق ، كلیة مار ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة ماسترثي حنان، الحوافز الجبائیة في قانون الإستشمراك1

.7، ص2016، 2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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الأولالمطلب 

شروط منح الحوافز الجبائیة

خاصة في الاستثمارمة الفاعلة التي تتمیز بها قوانین از الجبائیة الدعفتعتبر الحوا

 إلىالدول النامیة، و الاختلاف یكمن في طریقة المنح، فتعتبر الجزائر من الدول التي سعت 

من خلال إدخال نوع من المرونة على و المالیةالمزایا الجبائیةتسهیل الحصول على 

وتبسیط إجراءات الإستفادة )الفرع الأول(الشروط الموضوعیة للإستفادة من هذه الحوافز 

.)الفرع الثاني(منها 

الأولالفرع 

للاستفادة من المزایاالشروط الموضوعیة 

.في قانون الاستثمارضمن مفهوم الاستثمار المحددالأجنبيیدخل الاستثمار  أن: أولا

الأجنبیةلتحدید النظام المطبق على الاستثمارات الوطنیة و 09-16جاء في القانون 

عرف الاستثمار في بحیث1المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع و الخدمات

:منه كما یلي2المادة 

:یقصد الاستثمار في مفهوم هذا القانون، ما یأتي"

المتعلق بترقیة الإستثمار مداخلة مقدمة ضمن أعمال 09-16تفعیل أحكام المزایا في إطار القانون "ة ملیكة یأوبا1

المتعلق بترقیة الإستثمار ، كلیة 09-16في الجزائر في ظل القانون مستجدات الإستثمار:الملتقى الوطني حول 

.4ص  ،08/05/2017الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس في 
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 /و الإنتاجو توسیع قدرات ،نشاطات جدیدة ثاستحداأصول تندرج في إطار اقتناء-1

.التأهیل إعادة وأ

1"...المساهمة في رأس مال الشركة-2

المختلفة الأشكاللقد میزت القواعد الخاصة المزایا الواردة في هذا القانون بین 

بحیث جعلت المزایامنفیها كلیا المساهمة في رأسمال الشركة أقصتبشكل ،للاستثمار

:و المتمثلة في تستفید منهاالأخرىشكاللأا

ما 09-16من القانون 11حسب المادة الإنشاءیقصد باستثمار :الإنشاءستثمار إ

:یأتي 

جدیدة أصولالتقني باقتناء للرأسمال تبحإنشاء أوالاستثمار من اجل تكوین - أ

نشاط لم یكن موجودا،إنشاءبغرض 

من المزایا من طرف للاستفادةنشاط جدید قابل إنشاءجل أمن جزالمنالاستثمار - ب

لحد الآن، من الممارسةالنشاطات  أویكون النشاط  أنمؤسسة موجودة، شریطة 

2...سسة مستثناة من المزایاؤ طرف هذه الم

.2016لسنة  46ر عدد .تعلق بترقیة الإستثمار جی،  2016أوت  3مؤرخ في 09-16من القانون 2المادة 1
، مرجع سابقالاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16ن من القانو 11المادة 2
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التوسیع ذلك الاستثمار الذي یتم باستثمارفیقصد :التأهیل إعادة أوستثمار التوسع ا

الموجودة بهدف التوسیع الكمي أو جانب الوسائل إلىجدیدة إنتاجوسائل اقتناءفیه 

.1الفرعي للمشروع 

أما استثمار إعادة التأهیل فهو ذلك الاستثمار الذي یتم فیه اقتناء سلع و خدمات 

.2تلف موجود فیه ، أوهلتأهیل المشروع لمواجهة التأخیر التكنولوجي في عتادموجهةجدیدة

تي تؤدي إلى إنشاء مشاریع جدیدة تستفید من المزایا كلها إذا كانت الإستثمارات ال

فإنه الإستثمارات التي تؤدي إلى ، 3ناة من المزایا ثمنجزة في نشاطات غیر مستكانت 

توسیع المشاریع الموجودة أو إعادة هیكلتها لا تستفید من المزایا إلا إذا كان مبلغها یساوي أو 

:4أو یفوق یفوق 

مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تكون من25%

  . دج 100.000.000هذه الاستثمارات أقل أو تساوي 

من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تفوق هذه 15%

دج و دون  1.000.000.000دج، و تكون أقل أو تساوي 100.000.000الاستثمارات 

  .دج 25.000.000أن یكون مبلغها أقل من 

  .5ص  سابقمرجع ......تفعیل الأحكام الخاصة بالمزایاأوبایة ملكیة ، 1
یحدد القوائم السلبیة و المبالغ الدنیا 2017مارس 5مؤرخ في 101-17من المرسوم التنفیذي رقم 14أنظر المادة 2

2017مارس 17صادر في  16ر عدد .، جالاستثمارات عمن المزایا و كیفیات تطبیق المزایا مختلف أنواللإستفادة
.5نفسه، ص أوبایة ملیكة ، مرجع 3

.، المرجع نفسه 101-17رقم  من المرسوم التنفیذي15أنظر المادة 4
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من مجموع الاستثمارات الإجمالیة الواردة في المیزانیة الأخیرة عندما تفوق 10%

  .دج 150.000.000دج، دون أن یكون مبلغها أقل من 1.000.000.000الاستثمارات 

:لا یندرج الاستثمار الأجنبي ضمن النشاطات المستثناة من المزایا أن:ثانیا

السالف الذكر القوائم السلبیة التي استثنت من 101-17لقد حدد المرسوم التنفیذي 

ر09-16المزایا التي یتضمنها قانون  ولذلك أقصى بعض 1المتعلق بترقیة الاستثما

أقصى بعض السلع و الخدمات فقط بالنسبة القطاعات من الإستفادة من المزایا كلیا، كما

.لقطاعات أخرى 

من المرسوم  4و  3نصت علیها المواد :كلیا من المزایا اةنالنشاطات المستث

:و تتمثل فيالسالف الذكر 

.النشاطات المحددة في القائمة المنصوص علیها في الملحق الأول بهذا المرسوم- أ

.غیر نظام الربح الحقیقي النشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي- ب

النشاطات التي لا تخضع للتسجیل في السجل التجاري، باستثناء ممارسة هذه - ت

.2صیغة تستوجب تسجیلها في السجل التجاري النشاطات وفق 

:النشاطات المستثناة بمقتضى تشریعات خاصة و هذا - ث

.مرجع سابق101-17التنفیذي رقم المرسوم1
.نفسه، مرجع 101-17لتنفیذي ، رقم امن المرسوم 3المادة 2
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المؤرخ في 09-16بمقتضى التشریعات الخاصة عن مجال تطبیق القانون تخرج- أ

.و المذكور أعلاه2016غشت سنة 3الموافق لـ 1437شوال عام 29

.الإستفادة من المزایا الجبائیةمننص تشریعي أو تنظیميلكونها مستثناة بموجب - ب

، مما یجعل النظام العام للمزایا المنصوص 1توفر على نظام مزایا خاص بهاأو ت- ت

.علیه في قانون الإستثمار لا یمتد إلیها مثل النشاطات المرتبطة باستغلال المحروقات

ةو الخدمأستثناءات المتعلقة بالسلع لاا : 

قد لا یكون النشاط الذي ینجز فیه الإستثمار الأجنبي معفا من المزایا مما یجعله مؤهلا 

منها متى إحترم إجراء التسجیل ولكنه إذا تعلق نشاطه ببعض السلع و الخدمات للإستفادة

من  6و  5المستثناة فإنه لا یأخذ المزایا على هذه السلع و الخدمات و المتمثلة حسب المادة 

:كمایلي17/101المرسوم التنفیذي رقم 

سابات باب كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي ، غیر تلك المدرجة في ح- أ

.فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في هذا المرسوم ، التثبیتات

السلع الخاضعة لحسابات باب التثبیتات الواردة في قائمة الملحق الثاني بهذا المرسوم  -ب

.2إلا إذا شكلت عنصرا أساسیا لممارسة النشاط

.مرجع سابق، 101-17لتنفیذي رقم من المرسوم ا4المادة 1

مرجع نفسه، 101-17المرسوم التنفیذي رقم من 5المادة 2
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سلع التجهیز المجددة بما فیها وحدات الإنتاج المحددة المقتناة طبقا للشروط 

المؤرخ في 18-93من المرسوم التشریعي رقم     1-123المنصوص علیها في المادة 

لسنة و المتضمن قانون المالیة 1993دیسمبر 29الموافق لـ 1414رجب عام 15

ك الناتجة عن الإستثمارات الموجودة ، غیر و كذلك تلماعدا الأراضي والعقارات19941

5أنه تستفید من المزایا إذ لم تقید في قائمة السلع المستثناة المنصوص علیها في المادة 

لمجددة، التي تشكل حصصا عینیة خارجیة تدخل في أعلاه ، سلع التجهیز المستوردة، ا

بالتشریع المحدد لسن إطار عملیة نقل النشاطات من الخارج ، دون مساس هذه الأخیرة

الموضوعة للاستهلاك بعد رفع خیار الشراء في إطار الاعتماد ، السلع عند استرادها

2.الإیجابي الدولي، بشرط إدخال هذه السلع إلى التراب الوطني في حالة جدیدة

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة 

بمسار إجرائيالمتعلق بترقیة الاستثمار 09-16أقر المشرع الجزائري في القانون 

استفادته من المزایا فجعل من إجراء لإنجاز مشاریعه و الذي یجب إتباعه للمستثمر و 

.التسجیل شرط شكلي للإستفادة من المزایا مع ضرورة إرفاقه بملف تدعیمي

و المتضمن قانون المالیة سنة 1993دیسمبر 29المؤرخ في 18-93من المرسوم التشریعي رقم 123/1أنظر المادة 1

.1993صادر سنة  88عدد  ،1994
، مرجع سابق09-16من القانون 18المادة 2
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  لدى الوكالةالإستثمار تسجیل: أولا

و هو  1قام المشرع بتفعیل إجراءات الاستثمار و ذلك بتكریس إجراء إداري جدید 

فجعل 1022-17المرسوم التنفیذي رقم  والسالف الذكر 09-16التسجیل وفقا للقانون 

منه الوثیقة التي یعرب من خلاله المستثمر عن رغبته في الإستفادة من المزایا فهو بذلك إلى 

شكلي یعبر من خلاله المستثمر عن رغبته في إنجاز استثمار معین جانب كونه مجرد إجراء

فهو طلب للوكالة یعرب من خلاله المستثمر عن طلبه في الحصول على المزایا و هذا 

بعدما كان في إطار القانون الملغى المستثمر یقدم طلبین منفصلین الأول هو التصریح 

إنجاز الإستثمار و الثاني طلب المزایا و بالإستثمار و الذي یعرب من خلاله عن رغبته في

.3الذي یحدد فیه نوع المزایا المطلوبة 

تقدیم ملف إداري للوكالة :ثانیا

هذا طلب مزایا مرحلة إنجاز  أن یكون تسجیل الإستثمار و یتعین على المستثمر عند 

:مرفوقا بالوثائق التالیةالتسجیل 

وكالة أو تقدم من طرف الشباك الوحید شهادة تسجیل الاستثمار تحمل من موقع ال

.اللامركزي

  .154 ص شنتوفي عبد المجید ، المعاملة الإداریة و الضریبة ، مرجع سابق1
، مرجع سابق.......اتمار ث، یحدد كیفیات التسجیل للإست102-17من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 2
.، مرجع سابق03-01من الأمر 6أنظر المادة 3
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 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو رخصة السیاقة للمستثمر أو الممثل القانوني

.للشركة الذي یباشر الإجراء

وكالة مصادق علیها باسم المستثمر

60.000 1)یتم دفعها یوم إیداع الملف(دج إتاوة دراسة الملف.

مرحلة الإنجاز و رغبة المستثمر في طلب تمدیدها لإبقاء على المزایا وعند إنتهاء

:الممنوحة فیها ، یتعین علیه أن یقدم الملف التالي

 طلب تمدید مرحلة الإنجاز موجه إلى مدیر الشباك الوحید اللامركزي ممضي و

.مصادق علیه من البلدیة 

 من القوائم السلع و الخدمات مبرر السلع و المعدات المقتناة من خلال تقدیم نسخة

المستفادة من المزایا الجبائیة عندما یتم تقدیمها كمبرر لمصالح الضرائب و 

.الجمارك

أو/ منح من الفواتیر وD10  أو بدون شهادات الإعفاء من " ب"النهائیة مرفوقة

.الضریبة على القیمة المضافة

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للمستثمر.

 یوم إیداع الملف( دج  5.000دفع.(

.01/05/2018تاریخ الإطلاع www.andi.dzالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 1
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أشهر وقبل انتهاء الفترة 3أقصاهتمدید فترة إنجاز في أقرب أجل طلب وینبغي إدراج 

إلا باستثناء ،DOAأشهر بعد تاریخ انتهاء صلاحیة 6المتفق علیها في موعد لا یتجاوز 

من القرار الصادر بتاریخ 3خاص من طرف مدیر الشباك الوحید وذلك بتطبیق المادة 

المعدل و المتمم و المحدد لإجراءات معالجة و تكوین ملفات تعدیل مقررات 17/02/2009

.1منح المزایا

و أن یكون المستثمر في وضعیة نظامیة إزاء الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار لاسیما 

فیما یتعلق بالتزامه بتقدیم الوضعیة أو الحالة لتسویة للتقدم المحرر في مشروعه لدى 

صالح الجبائیة التابعة لإقامته الجبائیة في نفس الوقت و في الآجال المحددة لإیداع الم

.حتى یقبل له مثل هذا التمدیدتصریحه الجبائي

المطلب الثاني 

عند الانجازللإستثمار الأجنبي نوحة مأنواع التحفیزات الجبائیة الم

المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93من المرسوم التشریعي بدأت الإمتیازات الجبائیة

منذ إعتماد تحتل المكانة التي تعرف بها الآن كعامل لتشجیع الاستثمار بصفة عامة 

المناطق الخاصة و المناطق و الذي قسم المزایا على مزایا 12-93المرسوم التشریعي 

للمتعاملین حریة كاملة في شراء من امتیازات جمركیة فمنطقة التبادل الحر تعطيالعادیة

1
،منشور على  موقع الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المعدل و المتمم 17/02/2009من القرار الصادر بتاریخ 3المادة 

www.andi.dz 02/05/2018تاریخ الاطلاع.
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بموجب واستمر السلع و الخدمات اللازمة لإنجاز مشاریعها فذلك دون دفع أي ضریبة ،

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي جاء بأحكام جدیدة ، و تناول الأمر بطریقة 03-01الأمر 

النظام مزایا عام و النظام ال(فقسمها إلى واضحة النظامین الخاصین بالامتیازات الجبائیة 

المتعلق بترقیة الإستثمار الذي ألغى الأمر 09-16ثم جاء القانون الحالي 1)الإستثنائي

أتى بمزایا جدیدة و المالیة فجبائیة المتیازات الاسهیلات و واهتم بدوره بهذه الت01-03

و مزایا استثنائیة )الفرع الأول(و قسّمها إلى مزایا مشتركة المزایا الأخرىوأعاد توزیع

).الفرع الثاني(

الفرع الأول 

.المزایا المشتركة

بمثابة الحد الأدنى من المزایا ، تمنح لجمیع الاستثمارات القابلة المزایا المشتركةتعتبر

على هذه المزایا تمنحو   2للإستفادة من المزایا ، كیفما كانت طبیعتها و مهما كان تموقعها

، و یمكن تقسیم المزایا التي تمنح نجاز و مرحلة الاستغلالمرحلة الإ:مرحلتین 

:للإستثمارات خلال مرحلة الإنجاز إلى 

مزایا مرحلة الإنجاز:

المشاریع المنجزة في الشمال:

.40، ص ي حنان ، الحوافز الجبائیة في القانون الإستثمار ، مرجع سابقشمراك1
.2، مرجع سابق ص 09-16إطار القانون  فيتفعیل أحكام الخاصة بالمزایا :أبوبایة ملیكة 2
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مرحلة خلال16/091من القانون  2و  1تستفید الإستثمارات المحددة في المواد 

مجموعة من التحفیزات التي نصت علیها المادة عندما تنجز في المناطق الشمالیة الإنجاز 

:المتمثلة فيو  12/1

 الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في

.انجاز الاستثمار

 الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات المستوردة أو

.رة في إنجاز الاستثمار المقتناة محلیا التي تدخل مباش

 الإعفاء من دفع حق الملكیة بعوض الرسم  ثم الإشهار العقاري ثم كل المقتنیات

.العقاریة التي تتم في إطار الإستثمار المعني

 الإعفاء من حقوق التسجیل و الرسم من الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنیة

المبنیة الموجهة لإنجاز المشاریع المتضمنة حق الامتیاز من الأملاك العقاریة

.الاستثماریة و تطبق  هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الإمتیاز الممنوح

 من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل %90تخفیض بالنسبة

.مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار

 على الملكیات العقاریة التي تدخل في سنوات من الرسم العقاري10الإعفاء لمدة

.إطار الاستثمار ابتداءا من تاریخ الإقتناء

.، یتعلق بترقیة الإستثمار ، مرجع سابق09-16من القانون  2و  1المواد 1
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 الإستثمارات المنجزة في الجنوب و الهضاب العلیا و المناطق التي تستدعي تنمیتها

:مساهمة خاصة من الدولة

المتعلق بترقیة الإستثمار للمشاریع الإستثماریة التي تنجز 09-16خصص القانون 

جنوب و الهضاب العلیا و المناطق التي تستدعي تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة في ال

:خلال فترة الإنجاز تتمثل في 

كفل الدولة كلیا أو جزئیا ، بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة ت

.لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة 

 السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة الإیجاریةالتخفیض من مبلغ الإتاوة

:بعنوان منح الأراضي عن طریق الامتیاز من أجل إنجاز مشاریع استثماریة

سنوات، و ترتفع بعد هذه )10(خلال فترة عشرة )2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع -

الدولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقامة من مبلغ إتاوة أملاك %50الفترة إلى 

في المناطق التابعة للهضاب العلیا و كذا المناطق الأخرى التي تتطلب تنمیتها 

.مساهمة خاصة من قبل الدولة 

سنة و ترتفع بعد هذه الفترة )15(لفترة خمس عشر )2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع -

دولة بالنسبة للمشاریع الاستثماریة المقیمة في من مبلغ إتاوة أملاك ال% 50إلى 

1ولایات الجنوب الكبیر

.مرجع سابق........09-16من القانون 2و1وادالم 1
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الفرع الثاني

الاستثنائیةو مزایا الإضافیة 

تشجیع الإستثمار في المجال السیاحي و الصناعي و الفلاحي خصص القانون بغرض

، و لكن منه15مزایا إضافیة في المادة المتعلق بترقیة الإستثمار لهذه الإستثمارات16-09

إذ كان تطبیق هذه المزایا سوف یؤدي وجود عدة مزایا من نفس الطبیعیة سواءا تلك المنشأة 

فإن الإستثمار لن 1بموجب التشریع المعمول بها و تلك المنصوص علیها في هذا القانون 

.یستفید منها مجتمعة وإنما یستفید فقط من التحفیز الأفضل

بغرض تشجیع الاستثمار على امتصاص البطالة و توفیر مناصب شغل دائمة أقرت 

منصب شغل دائم، تتمثل هذه 100بمزایا إضافیة لكل إستثمار ینشأ أكثر من 16المادة 

2.سنوات3سنوات عوض 5المزایا في تمدید مدة الإعفاء من مزایا مرحلة الاستغلال إلى 

ستثنائیة الاستثمارات ذات أهمیة خاصة بالاقتصاد تستفید من هذه المزایا الاكما 

الوطني و تمنح على أساس اتفاقیة تبرم بین المستثمر و الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، 

.3بعد موافقة المجلس الوطني الاستثمار

من القانون 18علیها المادةإلى جانب هذه المزایا فهناك مزایا استثنائیة أخرى نصت 

:لتي تتمثل في و ا 16-09

 أعلاه ، لفترة یمكن أن تصل إلى 12تمدید مدة مزایا الاستغلال المذكورة في المادة

.سنوات)10(

منح إعفاء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به ، للحقوق الجمركیة و الجبائیة و الرسوم و 

دات أو الدعم غیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي ، و الإعانات أو المساع

.38القانون الجزائري مرجع سابق ص ستثمارللاة یلضریباركي سیلیا ، المعاملة شالطالبتین عدلاني خدوجة و 1
.4، مرجع سابق ص 09-16، تفعیل الأحكام الخاصة بالمزایا في إطار القانون ة ملیكةوبایأ  2
.، یتعلق بترقیة الإستثمار ، مرجع سابق09-16من القانون 17أنظر المادة 3
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المالي ، وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح بعنوان مرحلة الإنجاز لمدة یتفق علیها ما بین 

1.رالمتعلق بترقیة الاستثما09-16من القانون 20المستثمر و الوكالة حسب أحكام المادة 

.،مرجع سابق09-16من القانون 20و18المواد 1



 الفصل الثاني

مظاهر معاملة الإستثمار الأجنبي  في إطار 

  عند الإستغلال و التصفية 09-16القانون 
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فامتدت إلى وجودهالأجنبي في كل مراحل بالاستثمارالمشرع الجزائري اهتمامتواصل 

ز ثقة ی، إذ قام المشرع و سعیا منه إلى تعز هذا الإستثمارو مرحلة تصفیةلالغالإست

هذه المشاریع إذ مكن المستثمر من التمتع لالغإستعندتحفیزیةمعاملة ر به بتوفیر مالمستث

ف من بعض تسمح له بممارسة نشاطه في أریحیة دون التخو بضمانات إداریة و قانونیة

لال تحفیزه على مواصلة إستغ، ضف لذلك مزایا جبائیة خلال مرحلةههالعراقیل التي قد تواج

النشاط الإقتصادي  ع لهاالإستثمار في الجزائر و تخفق علیه الأعباء الجبائیة التي یخض

هذا كما تواصل إهتمام المشرع الجزائري و  )الأولالمبحث (الذي أنجز فیه نشاطه 

بالإستثمار الأجنبي إلى ما بعد نهایة استغلال هذا الإستثمار ووضعه قید التصفیة فحصه 

تصفیة هذا الإستثمار نجده قد خلق قاعدة لا تشجع بقواعد وأحكام خاصة ففي مرحلة 

و هي حق الدولة في ممارسة الشفعة الإستثمار الأجنبي بل على العكس إعتبره عقبة أمامهم

على الإستثمار الأجنبي مما یقید من حق هذا الأخیر في التنازل عن مشروعیته و حریة 

الأجنبي الحق في تحویل و من جهة أخرى منح لهذا المستثمر إلا أنتنازل له، مإختیار ال

).الثانيالمبحث (رج في إطار إحترام شروط و إجراءات خاصة أمواله إلى الخا
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المبحث الأول

الإقرار بعدة ضمانات و مزایا للإستثمار الأجنبي عند الإستغلال

في محاولة لإصلاح و تحسین النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر اهتم 

الأجنبي وحاول خلق له مناخ مواتي لتشجیعه عند تجسیده المشرع الجزائري بالإستثمار

الإستثمار، بما فیها في كل مراحل لظروف الملائمة للمستثمرواستغلاله في محاولة توفیر ا

إن لم تقل معظم الضمانات عدة ضماناتالقانون الجزائري فیها لال، إذ منح مرحلة الإستغ

المستثمر الأجنبي و لكن في حدود معینة حتي یتمكن المتعارف علیها في الأنظمة اللیبرالیة

الجزائري المشرعلم یقتصر إهتمام،)المطلب الأول(العمل في ظروف ملائمة و مریحة من 

مالیة و جبائیة من عدة مزایا بمنحه ضمانات بل شمل أیضا تمكینهبالمستثمر الأجنبي

لك سعیا منه إلى جذب أكبر قدر ، و ذتضاف للمزایا التي تمتع بها خلال مرحلة إنجازه 

).الثانيالمطلب (ممكن من رؤوس الأموال الأجنبیة 

المطلب الأول

الضمانات الممنوحة للإستثمار الأجنبي

للإستثمار عراقیل عدیدة جراء عدة عواملاستغلالهقد تواجه المستثمر الأجنبي أثناء 

یز بینه و بین السیاسیة أو للتمیكانت نتیجة إتخاذ الدولة ببعض القرارات و الإجراءات

ط عنده الرغبة في البقاء في بو یحه القانونيمما یضعف من مركز المستثمرین الوطنین

مجموعة من 09-16الجزائر خوفا على مشروعه، و لتبدید هذه المخاوف أقر القانون 

اق مشاریعه لتشجیع المستثمرین الأجانب على البقاء ولما لا التوسیع أكثر من نطالضمانات

و جمع كل هذه الضمانات في الفصل الرابع منه تحت عنوان الضمانات الممنوحة 

و  ،)الفرع الأول(، فضمان المساواة في المعاملة بینه و بین المستثمر الوطني للإستثمارات

النصوص لمواجهته یتخوف المستثمر الأجنبي من المشاكل التي تنجم عن عدم إستقرار

و لمواجهة )الفرع الثاني(التشریعیة قام المشرع بمنحه ضمان ثبات التشریع 
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بمنح لم ینسى هذه النقطة، و قام09-16، نجد المشرع في القانون لكیةمشاكل في نزع الم

أما في حالة نشوب نزاع حول ،)الفرع الثالث(ضمانات للمستثمر الأجنبي ضد نزع الملكیة 

كرس حق اللجوء إلى 09-16أو حتى تفسیره، فالقانون تنفیذ عقد الإستثمارالإستثمار أثناء

الفرع (في حالة عدم الإقتناع من الحكم القضائي للدولة المستضیفة التحكیم التجاري الدولي

).الرابع

الفرع الأول

معاملة عادلة و منصفةضمان

غیر تمیزیة للمستثمر معاملةللإستثمارالجزائریة الدولة تقدیم  ةالضمان هبهذیقصد 

، و یضمن هذا المبدأ المعاملة المنصفة و المتساویة 1الجزائري و المستثمر الأجنبي

بینهما، أي إكتساب الإستثمار الأجنبي الحقوق و المزایا ذاتها التي یتمتع بها الإستثمار 

داخل ي المنشئوع الإستثمار ذات الصلة بالمشر الوطني، و كما یتحملان نفس الإلتزامات

ر المعتمدة في كل قوانین الإستثما، و لقد كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة2إقلیم الجزائر 

"12-93من المرسوم التشریعي رقم 38خلال مرحلة الإصلاحات بدایة بالمادة  یعامل :

الاتفاقیاتالطبیعیون و المعنویون الأجانب بنفس المعاملة مع المعاملة بأحكام  صالأشخا

، و في أمر "المبرمة بین الدولة الجزائریة و الدول التي یكون هؤلاء الأشخاص رعایاها

منه 14المعدل و المتمم الذي یثبت صراحة هذا الضمان و هذا من خلال المادة 01-03

بمثل ما یعامل ن الأجانبویعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنوی"و التي تنص على أن 

به الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق و الواجبات ذات صلة 

مع الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بنفس المعاملةبالإستثمار، و یعامل جمیع

فالمشرع ."مراعاة أحكام الإتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة

.79، ص 2014ة، دار هومة، ي القانون الجزائر، الطبعة الثانیعیبوط محند وعلي، الإستثمارات الأجنبیة ف1
للإستثمار الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون لقانونیةو الحواجز ا، الحوافزلعماري ولید2

.16، ص2011، كلیة الحقوق، 1الأعمال، جامعة الجزائر 
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زائري سوى بین المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي في كل ما له علاقة بالإستثمار و الج

.بینه و بین الدول الأصلیة للمسثمرینالمبرمةذلك مع مراعاة الإتفاقیات

و قانون المالیة 2009لكن رغم وجود هذا النص إلا أن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

على  على هذه المساواة فرض إجراءات و قواعد و قیودقد تعدى 2010التكمیلي لسنة 

المستثمر الأجنبي دون المستثمر الوطني كإجراء الدراسة المسبقة و إلزامیة التصریح 

السجل التجاري في وقت يبالإستثمار الأجنبي في كل الأحوال و إلا لن یسجل المشروع ف

من المزایا فقط، بة في الإستفادةكان فیه الإجراء إلزامي للمستثمر الوطني في حالة الرغ

ولهذا أراد القانون  1.هذا المبدأ من محتواه و جعله مجرد حبر على ورقالأمر الذي أفرع

منه 21إعادة الإعتبار لهذه الضمانة ووسع من نطاقها من خلال نص المادة 16-09

الاطراف الموقعة من الاحكام الاتفاقیة الثنائیة و الجهویة و المتعددة مع مراعاة" على أن 

الطبیعیون و المعنویون الاجانب معاملة منصفة الأشخاصیتلقى قبل الدولة الجزائریة 

".یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة باستثماراتهموعادلة فیما

فهو بذلك لم یعد یضمن المساواة بین المستثمر الوطني و الأجنبي فقط وإنما أصبح 

الأجانب بمعاملة منصفة و عادلة وفقا للقواعد المتعارف علیها في القانون للمستثمرینیقر 

الدولي، مما یعني أن الدولة وإن كانت تملك السیادة لفرض القواعد التي تراها مناسبة على 

الإستثمارات الموجودة على أقالیمها مما یعني خضوع المستثمرین الوطنیین لها، فإن 

القواعد إلا إذا كانت في إطار قواعد معاملة منصفة وعادلة المستثمرین لن یخضعوا لهذه

یتلقون معاملة أفضل من تلك التي یتلقاها المستثمرین مما قد یجعل المستثمرین الأجانب 

.الوطنیین

ع الثانيالفر 

التشریعيضمان الثبات

تشریعات دولة معینة هي من أهم الضمانات التي تدفع المستثمر الأجنبي إن إستقرار

فیها خصوصا النامیة منها، و بصفة عامة فإن شرط الثبات التشریعي یشمل تعهد الدولة 

.401سابق، ص ، مرجع .……المعاملة الإداریة للإستثمارأوبایة ملیكة،1
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بتثبیت النظام القانوني الذي ینظم العملیة الإستثماریة محل العقد، أي تلتزم الدولة المضیفة 

طاره التشریعي و التنظیمي إلا بحالته التي كانت ساریة وقت في إ لیبعدم إدخال أي تعد

1.العقد التي یمكن أن تطرأ علیه لاحقاإبرام

من خلال 12-93في إطار المرسوم التشریعي جاء الإقرار بضمان الثبات التشریعي 

لا تطبق "على أنه  تالمتعلق بتطویر الإستثمار إذ نص03-01من الأمر رقم 15المادة 

في المستقبل على الإستثمارات المنجزة في إطار هذا ات أو الإلغاءات التي قد تطرأالمرجع

".ذلك صراحةالأمر إلا إذا طلب المستثمر

الحق بالقیام بالتعدیلات الضروریة في قوانینها طبقا لنص هذه المادة، فإن الدول لدیها

2.المفعول عند إنجاز مشروعهثمر الأجنبي خاضعا للتشریع الساريیة إذ یبقى المستالداخل

التشریع بل وهب المستثمر الأجنبي الحق في التمتع بالتعدیلاتبتجمیدلم یكتفي المشرع

الجدیدة إذ ما یدعي بالتدعیم التشریعي و هو إستفادة المستثمر  من الأحكامالجدیدة و هذا

به النظام القانوني و لكن ما تمیز.له من حیث الإمتیازات التي یتضمنهاما كانت الأنسب

للإستثمار في الجزائر هو اللاإستقرار مما جعلهم یصفون النظام القانوني للإستثمار الأجنبي 

و  12-93، ففي الفترة الممتدة ما بین صدور المرسوم التشریعي 3في الجزائر بغیر المستقر

وتعدیلاتها نصوص قانونیة مابین قوانین الإستثمار10صدرت أكثر من 09-16القانون 

، 4خاصةالأجنبيأدخلت بمقتضى كل واحدة منها تغیرات على النظام القانوني للإستثمار

فأكد على هذا المبدأ وعلى أن السلطات الجزائریة ستضمن مبدأ 09-16لذلك جاء القانون 

منه على22الثبات و الإستقرار التشریعي للمستثمرین الأجانب من خلال نص المادة 

، ص 2006، بیروت، مارس )1(درید محمود السمراني، الإستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات القانونیة، الطبعة 1

241.
.218لسابق، ص ، مرجع، الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي2
أوبایة ملیكة عن لا استقرار النظام القانوني للإستثمار في الجزائر ، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الیوم الدراسي حول 3

28لى الاستثمارات،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو و اثره عمناخ الأعمال في الجزائر 

  .9ص  2016اكتوبر
.2ص ، مرجع نفسه ، عن لا استقرار النظام القانوني للإستثمار في الجزائر أوبایة ملیكة4
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الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا لا تسري":مایلي

و من ."ذلك صراحةعلى الإستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر

لم تطرأ علیه التعدیلات وهو ما یبعث الثقة في إعتماد هذا النص نلاحظ أن قانون الإستثمار

.نفوس المستثمرین لاسیما الأجانب

الفرع الثالث

الملكیةنزعضمان

، إذ في الأنظمة المقارنةضمان حق الملكیة من الضمانات الأساسیة المعمول یعتبر

تطبق إجراءات تحكم في جذب و نفور المستثمرین الأجانب، فالدولة التي لیعد عامل أساسي 

على حساب الملكیة و تصرفات تهدف لتحقیق المصلحة العامة أو المصلحة الوطنیة

.وممتلكاتهمبنفر منها المستثمرین خوفا منهم في تطبیق هذه الإجراءات في حقهمالخاصة 

مما جعل الاستثمارو رؤوس أموال المستثمرین إجراء فعال لترقیة تعد حمایة ممتلكات

من القانون المدني 674، فالملكیة تعرف حسب المادة 1الدول تحمي الملكیة للمستثمرین 

، أو و الأنظمةفي مخالفة القانوناستعمالأنها حق في التمتع و التصرف في الأشیاء دون 

حرم من ملكیته و إجراء نزع الملكیة إجراء إداري یء الذي یتخوف منه المستثمرین ، و الشي

2.تحقیقا لدواعي الصالح العام مقابل تعویضبراقوقه العقاریة جح

فأقرت لحمایة ملكیة المستثمرین 093-16من قانون 23و لقد جاء في المادة 

"الوطنیین و الأجانب من خلال نصها على أن  زیادة على القواعد التي تحكم نزع :

لاء، إلا في الحالات إستیموضوع الملكیة لا یمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة

و المبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ة حسان، دور الضماناتقب1

.97كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة ، ص 
في العلوم تخصص، القانون، المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل دكتوراهالقانونیة لملكیةحسین نوارة، الحمایة 2

.44، ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
.المرجع السابق16/09من قانون 23المادة 3
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الملكیة على هذا الإستلاء و نزعترتب.المنصوص علیها في التشریع المعمول به

أن المشرع الجزائري و حمایة له للمستثمرین أوجب منه نلاحظ ،"تعویض عادل و منصف

، الملكیة تعویضا عادلا و منصف و التقید بالقواعد التي تحكم نزع الملكیةالتعویض عن نزع

.كما أخضع إجراء الإستلاء لقواعد التعویض العادل و المنصف 

الفرع الرابع

التجاري الدوليتحكیمضمان اللجوء لل

تسعى لتوفیر كل السبل للراحة و الأمان للمستثمر مما لا شك فیه، أن كل دولة

أن و على الرغم من  القضائهالقانونیة و یمنح الثقة الكاملةبمنظومتهاالأجنبي لكي نثق 

الاستثماراتالنامیة عادة یفتقر إلى مثل هذه الثقة ولهذا أقر قانون المستضیفةقضاء الدول

.التحكیم الدولي إلى لمستثمرین الأجانب الجدید بحق لجوء ا

الاستثمارالدولي في عقد  الأجنبي على ضرورة إدراج شرط التحكیمیحرص المستثمر

.إتمام العقد و ذلك تخوفا من المنظومة القضائیة للدولة المستضیفةالأمر بعدماقتضىو لو 

إن التحكیم الدولي یعتبر عدالة خاصة ینظمه القانون الذي یخول بإخراج بعض 

1.من دائرة القضاء العام في حالات خاصةالمنازعات

إعتباره لحل النزاعات بین جهتین، فیمكن الدولي طریقة قانونیةمما سبق، فإن التحكیم

لحل النزاعات تسمح بحل عادل و منصف للنزاعات بعیدا عن نقل و طول ودیةوسیلة

على الإقرار لهذه  09-16و لذلك أكد القانون إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائیة

ثمر الأجنبي و الدولة یخضع كل خلاف بین المست:"منه 242المادة الضمانة من خلال

الدولة الجزائریة في حقه تسبب فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجراء إتخذتهالجزائریة ی

و الإداریة ، العلوم القانونیة، معهد3العدد ، ن مجلة العلوم القانونیةالتحكیم الإلكترونی:سیف الدین إلیاس حمدتو1

.49المركز الجامعي الوادي، الجزائر، ص 
.، المرجع السابق09-16من قانون 24المادة 2
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أو   ثنائیةاتفاقیاتوجود، إلا في حالةإقلیمیاللجهات القضائیة الجزائریة المختصة

تتعلق بالمصالحة و التحكیم أو في حالة وجود متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة

".على تحكیم خاصبالاتفاقیسمح للطرفین على بند تسویةإتفاق مع المستثمر ینص

ة الجزائر الثنائیة و المتعددأبرمتهاالتي الاتفاقیاتالكبیر من و بالنظر إلى العدد

باعتبارو إنما القاعدة استثناءاأن نعتبر أن اللجوء إلى التحكیم لم یعد الأطراف یمكن لنا

ا للجوء إلى و بالتالي المستثمر لن یجد نفسه محظر الاتفاقیاتأنه منصوص علیه في كل 

.القضاء الوطني إلا في حالات نادرة

المطلب الثاني

الأجنبي عند استغلال الإستثمارللاستثمارالمزایا الجبائیة الممنوحة 

جبائیة للمستثمر بمنح مزایاللإستثمار الأجنبيالإغرائیةالجزائري السیاسةدعم المشرع

إلا أن هذه المزایا لا ،)الأولالفرع (الأجنبي مماثلة للمزایا التي یتمتع بها المستثمر الجزائري

قب جراء الإخلال بها لذلك یعاقواعد محددةالمستثمر الأجنبي لو یخضععندما تمنح إلا

).الثانيالفرع (

الفرع الأول

أنواع مزایا مرحلة الإستغلال

بعدة الاستغلالعلى غرار مزایا مرحلة الإنجاز یستفید المستثمر الأجنبي عند مرحلة 

ومزایا الاستثماراتمزایا جبائیة وتقسم هذه المزایا إلى مزایا مشتركة تستفید منها كل أنواع 

استثنائیة 

:المزایا المشتركة عند مرحلة الإستغلال: أولا

لال، محرر من طرف المصالح الإستغعد محضر بدایةسنوات ی3و بصلاحیة 

:الجبائیة

.على ارباح المؤسساتالإعفاء من الضریبة-
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.على النشاط المهنيالإعفاء من الضریبة-

أملاك للأرض المحدد من قبل إدارةالإیجار السنويمن سعر %50تخفیض-

1.الاستغلالالدولة خلال فترة 

:الإستغلالالمزایا الإستثنائیة عند مرحلة :ثانیا

و التوسیع من إطالة مدة الإمتیازات المشتركةتنحصر المزایا الإستثنائیة خصوصا في

:و تتمثل فينطاقها

سنوات و التي تصل إلى 3سنوات عوض 5ازات الإضافیة من تمدید مدة الإمتی-

.2.سنوات إذا كانت إستثنائیة10

:فیما یخص مرحلة إنجاز المشروع- أ

أو الكلي بتكلیف أشغال بناء المشروع بعد تقییم من الوكالةتكفل الدولة الجزئي-

.الوطنیة لتنمیة الإستثمارات

10بعد سعر الإیجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة ضتخفی-

سنة بالنسبة  15و  في الإستثمارات المتواجدة بالهضاب العلیا%50سنوات و 

3.سنوات10الإستغلال فهي تقیدها لمدة أما في مرحلة.في الجنوبللإستثمار

.مرجع سابق، 09-16من قانون 12لمادة ا  1
.، مرجع نفسه16-09من قانون 16المادة 2
.، مرجع سابق16-09من قانون 18المادة 3
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الثانيالفرع 

جزاء الإخلال بقواعد المزایا

ي كان سببه سواء كانت بعدم القیام بما للمستثمر أإن الإخلال بقواعد المزایا الممنوحة

من المستثمرینبما جاءت به المزایا یؤدي إلى سحب المزایاالمزایا أو عدم الإمتثالفرضته

عدم إحترام في حالة"التي تنص على 09-16من قانون رقم 34و هذا ما جاء في المادة 

سحب كل یالتي تعهد المستثمر أنالناجمة عن تطبیق هذا القانون أو تلكالإلتزامات 

1".المنصوص علیها في التشریع المعمول بهدون المساس بالعقوباتالمزایا

إحترام القواعد التي تعهد بها مقابل حصوله على مما یعني أنه على المستثمر بدوره

تلك المزایا وفي حال إخلال المستثمر بتلك الإلتزامات تتولى الوكالة الوطنیة لتطویر 

ولا یبق أمام المستثمر سحب المزایا منه و تجریده من الحقوق المرتبطة بهاالإستثمارات 

أو الطعن أمام لجنة الطعن المختصة سوى حق الطعن القضائي في قرار السحب أو التجرید

هذا و تجدر الإشارة إلى اتخاذ قرار سحب المزایا لا یعفي المستثمر .2في مجال الإستثمار

.ل بهمامن المسؤولیة من المتابعة القضائیة عند إخلاله بالتشریع و التنظیم المعمو 

.، مرجع سابق09-16من قانون 34المادة 1
.نفسه، مرجع 09-16من القانون 11المادة 2
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المبحث الثاني

.ر الأجنبي أثناء التصفیةثماقواعد معاملة الاست

حاول وضع قواعد تشجع من خلالها ستغلالكان المشرع خلال مرحلة الإ إذا

الاستثمار الأجنبي للجوء إلى الجزائر للإستثمار فیها فإنه خلال مرحلة التصفیة ضیق 

عندما قرر للدولة و لمؤسساتها فخصه بقواعد لا تطبق على المستثمر الوطني علیهالخناق

للمستثمر خلال هذه المرحلة و  ةو لكنه من جهة أخرى منح ضمان1العمومیة حق الشفعة

هو ضمان تحویل رؤوس الأموال و علیه لمعرفة و تحدید أهم هذه العناصر ینبغي علینا 

)المطلب الأول(ستثمار الأجنبي و كل ما یرتبط بهاالتطرق الى ممارسة حق الشفعة في الإ

)المطلب الثاني(لنشرع بعد ذلك إلى دراسة ضمان تحویل رؤوس الأموال 

المطلب الأول

ممارسة حق الشفعة على الإستثمار الأجنبي

رد ی وقد كرّس المشرع الجزائري حق الشفعة في القانون المدني و هو نظام استثنائي

لمشرع باستحداثه ، ثم قام ا2تعتبر إحدى طرق كسب الملكیة العقاریة وعلى حریة التصرف 

مجال الإستثمار بحیث كرسه كآلیة لرقابة الإستثمار الأجنبي ، و مؤخرا و أسقطه على

قمنا بتقسیم هذا المطلب على الإستثمار الأجنبيلممارسة حق الشفعة القواعدلمعرفة أهم 

أسباب تكریس حق الشفعة، أما في )الفرع الأول(إلى اربعة فروع  بحیث سنتناول في 

سنسلط )الفرع الثالث(سنتطرق إلى شروط ممارسة حق الشفعة، أما في )الفرع الثاني(

مداخلة مقدمة ضمن أعمال الیوم الدراسي "الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة على الإستثمار الأجنبي"أوبایة ملیكة 1

الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو في حول معوقات الإستثمار

  . 1ص  7/12/2017

جنبي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة النظام القانوني للشفعة في مجال الإستثمار الأ"قطاش خیرة 2

.3، ص 2013/2014الأعمال، كلیة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، سنة 
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خیر سنتناول فيالضوء إلى إجراءات تطبیق حق الشفعة على الإستثمار الأجنبي و في الأ

.ثار المترتبة عن حق الشفعةالآ )الفرع الرابع(

الفرع الأول

على الإستثمار الأجنبيأسباب تكریس حق الشفعة

على الإستثمار الأجنبي إلى تفاعلالأسباب التي أدت إلى تكریس حق الشفعة ترجع

:1من أبرزهاو بعضها إقتصادي و لعل عوامل بعضها سیاسي 

:بین السلطات الجزائریة و مجمع أوراسكومنشأالخلاف الذي : أولا

الأجنبي، و لهذا سعت ستثمارباعتبار الجزائر من الدول التي تسعى إلى جلب الإ

"أوراسكوم"تسهیلات و تحفیزات لشركة الإجراءات و تقدیمالسلطات الجزائریة إلى تبسیط

بكونها أول مستثمر أجنبي في القطاع جاء المصریة للإتصالات السلكیة و اللاسلكیة 

حیث أنشأت شركة أخرى للجزائر وأدت إلى توسیع كل تلك التسهیلات الشركة لإستثمارها

لكن الشركة لم تنجز "للأشغال و البناء"في مجال البناء و الأشغال و هي شركة أوراسكوم 

للمتعامل "لأشغال و البناءل"حیث قامت ببیع شركة أوراسكوم ،إستثمارها كما هو متفق علیه

بثمن أكبر بكثیر من ثمن الشراء مما اغضب السلطات الجزائریة   « LAFARGE» لفرش

للإتصال حیث "أوراسكوم"النظر في التسهیلات ، التي منحتها لشركة بإعادةلذالك قامت 

دفعها ، ورفعت عنها العدید من المزایا و التسهیلات على دفع الضرائب" زيجا"أجبرت شركة 

دون " مفیبلوك"ا لصالح المستثمر الروسيللتنازل عن حصته"جازي"و هو ما دفع شركة 

.مرة أخرى رضا السلطات الجزائریة

  .  4ص مرجع سابق......"الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة"أوبایة ملیكة 1
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نتیجة كل هذا أجبرت السلطات الجزائریة إعادة النظر في قانون الإستثمار و صیاغة 

ق الشفعة و أسقطته ستعانت بحة على الإستثمار الأجنبي لذالك إقوانین تمتلك فیها السیاد

.جنبيعلى الإستثمار الأ

حمایة الإقتصاد الوطني:ثانیا

رتكبها افات و التجاوزات الكثیرة التي إمن الإنحر من أجل حمایة الاقتصاد الوطني

المستثمرون الأجانب في الجزائر، من بین هذه التجاوزات المشكلة التي صادفتها مع مجمع 

دفع بالدولة الجزائریة إلى إقرار حق الشفعة كإجراء رقابي و ذلك من اجل أوراسكوم

لة الصعبة مالمحافظة على رؤوس الأموال و المشاریع الموجودة و كذالك لحد من تهریب الع

ادیة في السوق الجزائریة و ذلك و كذالك بإعطاء مكانة للمؤِسسات العمومیة الإقتص

الإقتصادیة المختلفة من أجل بعث نمو إقتصادي مهیكل عطائها حق الدخول في المشاریعبإ

.و متطور

الفرع الثاني

شروط ممارسة حق الشفعة

رغم كون حق الشفعة من القواعد التي لقیت نقدا كبیرا وطالبت عدة جهات بإلغائه لأنه 

إلا أن السلطات لا یشجع الإستثمار الأجنبي و یتنافي مع السیاسة الإلزامیة لإستقطابه

30من خلال المادتین 09-16الجزائریة أسرت على الإحتفاظ بهذا الحق فأقرته في قانون 

مرتبط بالدولة و بعضها1و التي جعلته لا یمارس إلا بتوافر مجموعة من الشروط 31و 

.بعضها الآخر بالإستثمار الأجنبي و الآخر بعملیة التنازل محل الشفعة

4مرجع سابق ص ......."الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة"أوبایة ملیكة1
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متعلقة بالدولةالشروط ال: أولا

من قانون المالیة 62الشفعة الذي تم استحداثه من خلال المادة حقیجدر التذكیر بأن 

و المادة 2010من قانون المالیة التكمیلي 46ثم عدل على التوالي بالمواد 2009التكمیلي 

فإنه 1للدولة و لمؤسساتها العمومیة على حد سواءكان مقرر2014من قانون المالیة 57

لحلول محل المشتري و لها الحق في شراء الأسهم و ارسة حق الشفعة و لها بممایسمح 

تقلص 09-16، ولكن في إطار القانون المتنازل عنهاالأجنبیة الحصص الإستثمارات 

30نطاق ممارسة هذا الحق للدولة وحدها دون المؤسسات العمومیة من خلال نص المادة 

الاجتماعیةعلى كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص شفعةتتمتع الدولة بحق ال"منه

المنجزة من قبل او لفائدة الأجانب 

"تحدد كیفیات ممارسة حق الشفعة عن طریق التنظیم 

الشروط الخاصة بالإستثمار الأجنبي:ثانیا

في مجال قانون الإستثمار الحالي لا ینصب فقط على العقار فقد وسع إن الشفعة

على حصص أیضایثبت وجعله، 2الإستثمار الحالي من مفهوم مال المشفوعقانون 

.3تهملفائدتنازل عنها المستثمرین الأجانب أو متىالمساهمین

في  تتمسیما في التنازلیة التيلا 09-16لشفعة في القانون الجدید لقد تم تعزیز حق ا

الخارج و التي تترجم إلى تنازل غیر مباشر لمؤسسة خاضعة للقانون الجزائري و إستفادة من 

15/07/2018تاریخ الإطلاع www.ANDI.DZالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 1
4مرجع سابق ص "الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة"أوبایة ملیكة 2
أوت،سكیكدة   20الأجنبي في القانون الجزائري جامعة حق الشفعة على الإستثمار الخاص أبو القرارة زاید، ممارسة3

146 ص



التصفیة و الإستغلالعند09-16القانون إطار في  الأجنبيالإستثمارمعاملةمظاهرالثانيالفصل

47

ا كانت الدولة و 03-01لأن في القانون القدیم 1تسهیلات أو إمتیازات خلال إنشائه

مؤسساتها العمومیة تتمتع بحق الشراء فقط و لیس حق الشفعة للتنازلات التي تحصل في 

القانون الحالي حق الشفعة في هذه الحالة لا یمارس إلا إذا توفرت الشروط وقد جعل الخارج

:التالیة 

أو أكثر من أسهم أو %10أن لا یتجاوز قیمة الأسهم أو الحصص المتنازل عنها -

.الحصص الإجتماعیة لهذا الشریك في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري

.تفادت من المزایا و التسهیلاتأن تكون هذه الشركة عند إنشائها قد إس-

م إعتراضه على قدإخطار مجلس مساهمات الدولة بعملیة التنازل ، أو أنه قد أن لا یتم-

.2العملیة بعد إخطاره بها

الشروط الخاصة بعملیة التنازل:ثالثا 

كل من أشكال نزع الملكیة و لا الشفعة من الناحیة القانونیة شحقلا یعتبر ممارسة

، لذلك لا یحق للدولة ممارسة حق الشفعة إلاّ إذا رغب المستثمر في التنازل عن 3میمالتأ

.بمحظ إرادته ولا تملك الدولة إمكانیة إجباره على ذلك و أسهمهأحصصه 

03-01الأمر شروط خاصة بعملیة التنازل و هذا عكس09-16لم یحدّد القانون 

ن فحسب هذه المادة یمك3مكرر  4دة االذي حدد شروط هذه العملیة في المالملغى 

إستخلاص هذه الشروط المتعلقة بالتنازل و المتمثلة في وجود خبرة و تدني في السعر، 

بالإضافة على أن یكون هناك تصرف یمثل عقد بیع بین الدولة و المؤسسات العمومیة من 

.27/07/2018تاریخ الإطلاع www.ANDI.DZالموقع الرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 1
.10المرجع نفسه صالقانونیة لممارسة حق الشفعة،، الأبعادأوبایة ملیكة2

3 ZOUAIMIA. RACHID « Le régime des investissements étrangère à l’épreuve » Op.Cite.

P20



التصفیة و الإستغلالعند09-16القانون إطار في  الأجنبيالإستثمارمعاملةمظاهرالثانيالفصل

48

یحدد هذه تنظیمولهذا في انتظار أن یصدر .1جانب و من جانب آخر المستثمر الأجنبي

.الشروط تبقى ممارسة الدولة لحق الشفعة تتم في شروط غامضة و غیر محددة 

الفرع الثالث

إجراءات ممارسة حق الشفعة

09-16قد أحالها القانون ت ممارسة حق الشفعة على الإستثمار الأجنبيإن إجراءا

وقع التنازل في الجزائر أو في الخارج ، و هذا التنظیم لم یصدر بعد، إلى التنظیم سواءا

وقد كانت الملغى،03-01لم یحدد هذه الإجراءات بل أحالها للأمر 09-16فالقانون 

:الشفعة لمجموعة من الإجراءات و هيحق ممارسة لالدولة تخضع 

عن ممارسة حق الشفعة خلي تیخضع كل تنازل تحت طائلة البطلان إلى تقدیم شهادة ال-

شارة مجلس ستالمسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلف للاستثمار بعد إ

.مساهمات الدولة

یقدم الموثق المكلف بتحریر عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة و یحدد-

.التنازل و شروطهسعر

م شهادة التخلي أساس الخبرة تسلة حق الشفعة على یحدد السعر في حالة ممارس

للموثق المكلف بتحریر عقد التنازل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، إبتداءا من تاریخ إیداع 

  .الطلب

لشفعة كما هو في حالة تسلیم الشهادة تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة بحق ممارسة ا

2.التسجیل، و ذلك في حالة تدني السعرمنصوص علیه بموجب قانون

مرجع سابق،تعلق بتطویر الإستثمارمال 03- 01من الأمر 3مكرر 4أنظر المادة 1
11مرجع سابق ص ......."الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة"أوبایة ملیكة2
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الفرع الرابع 

الآثار المترتبة على ممارسة حق الشفعة على الإستثمار الأجنبي

لأول إیجابي أثرین ایترتب عنهإن ممارسة حق الشفعة على الإستثمار الأجنبي

بالنسبة للدولة و الآخر سلبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي ، فالجانب الإیجابي یسمح للدولة 

بمراقبة المشاریع الأجنبیة و التأكد من عدم إنحراف سیاستها الإستثماریة و حمایة الإقتصاد 

الوطنیة ، وإدماج فیها مباشرة المؤسسات 1القائمةي و ذلك بالمحافظة على المشاریع الوطن

أما الجانب السلبي بالنسبة للمستثمر الأجنبي فیتمثل في عرقلة إجراءات نقل الملكیة من 

.عدم التمیز و عدم رجعیة القوانین من جهة أخرى ةضمانالمساسة بجهة و 

تأخیر إجراءات نقل الملكیة: أولا 

مقارنة المشرع الأجنبيإن ممارسة حق الشفعة یؤدي إلى تأخیر عملیة تحویل ملكیة 

أن في  خاصة، 2ورا وقد تمتد إلي سنواتعادي لأن العملیة قد تستغرق شهبتنازل تجاري

قانون الإستثمار الحالي لم یحدد إجراءات عملیة نقل الملكیة بل ترك ذلك للسلطة التنفیذیة 

.3التي قد تسبب في تعقید إجراءات تنفیذ عملیة نقل الملكیة

11ملكیة ، الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعة مرجع سابق صأوبایة1
، كلیة الحقوق و 2للبحث القانوني ، العدد حق الشفعة في قانون الإستثمار الجزائري مجلة الأكادمیةي لامیة، اینحس2

.540، ص2015العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
   . 12ص سابق مرجع ......،الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعةأوبایة ملكیة،3
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التمیز و عدم رجعیة القوانینالمساس بضمانة عدم :ثانیا

من المعروف أن الجزائر كرست في نصوصها القانونیة المتعلقة بالإستثمار مبدأ 

المساواة في المعاملة المستثمر الأجنبي مع المستثمر الوطني إلا أن نظام الشفعة یطبق 

مییز رقا مباشر لمبدأ عدم التخوهذا شكل 1على المستثمر الأجنبي دون المستثمر الوطني

.2المقرر في قانون الإستثمار

یعتبر خرق لمبدأ تثبیت النظام على شركة أوراسكومإن تطبیق حق الشفعة بأثر رجعي

ة د التي كانت ساریالقانوني الخاص بالإستثمار بحیث یفرض بقاء المستثمر خاضعا للقواع

ن أجل ضمان المفعول وقت إنجاز الإستثمار حتى و لو قامت الدولة بتغییرها ، و هذا م

:3الإستقرار ، السیاسي و لملائمة مناخ الأعمال فیها

المطلب الثاني

ضمان تحویل رؤوس الأموال

الكثیر تعتبر حركة رؤوس الأموال في مجال الإستثمار من بین الوسائل التي تلجأ إلیها

في السنوات یعةر سكیةبحیث تتسم بدینامیالأجنبیةمن الدول المضیفة لجلب رؤوس الأموال 

الجزائر القادمة من الخارج و  إلى و المقصود بعملیة التحویل دخول رؤوس الأموال4الأخیرة

 13ص ،رجع سابقم،الابعادالقانونیة لممارسة حق الشفعة ،یكة اوبایة مل1
541ني لامیة، مرجع سابق صیحسا2
13مرجع نفسه ص،الأبعاد القانونیة لممارسة حق الشفعةأوبایة ملكیة،3
لماجستر في القانون، مذكرة لنیل شهادة ا‘حریة الإستثمار و الرقابة على الصرف القانوني الجزائري،"زویبري سفیان 4

  6ص  2012میرة، بجایة، حمان ر العام للأعمال، جامعة عبد التخصص القانون 
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في  تمویل مشاریع استثماریةذلك من طرف الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر لأجل 

یستوجب بالضرورة القیام ببعض التحویلات للرأسمال أي مشروعي أ، و للقیام ب1الجزائر

لتمویل هذا المضیفة للإستثماروس الأموال من دولة المستثمر إلى الدولخروج رؤ 

 و الإستثمار ولكن بعد إنشاء المشروع وإدارته لأرباح وبعد تصفیة یسمح لهؤلاء المستثمرین

لقد تناول المشرع الجزائري بإعادة تحویل هذه الأموال و العائدات و الفوائد الناتجة عنها،

2المتعلق بترقیة الإستثمار09-16من القانون 25موال في المادة ضمان تحویل رؤوس الأ

أنواع )الفرع الأول(إلى تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع بحیث نتناول في ارتأیناو علیه 

سنتطرق إلى شروط التحویل أما إجراءات )الفرع الثاني(الرأسمال موضوع الضمان و في 

  ).الثالفرع الث(التحویل سنتناولها في 

الفرع الأول

أنواع الرأسمال موضوع الضمان

سمال، الذي یكون محل أشكال الرأأن  09-16من القانون  25ة نستخلص من الماد

تتمثل هذه الأشكال و یحق للمستثمر الأجنبي إعادته إلى بلده الأصلي ولضمان التحویل

  :في

26، ص مرجع سابقالنظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر مجال الإستثمار، ،بن أودیع نعیمة1
ستثمار، مرجع سابقالمتعلق بترقیة الإ09-16القانون من25أنظر المادة 2
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:الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه: أولا

الرأسمال یمتد إلىأن ضمان التحویل 09-16من القانون 25/1المادة جاء في نص 

و قد أقر هذا النص في الدلیل الجبائي للمستثمر ، 1و العائدات الناتجة عنهالمستثمر

الضمانات :مایلي2017الصادر عن وزارة المالیة المدیریة العامة للضرائب بعنوان 

المستحقات المحققة عن إجراء من المساهمات رأسمال في ...الممنوحة للمستثمرین 

نموذج الأرصدة، التي استوردتها القناة المصرفیة، و الموجودة في عملیة قابلة للتحویل 

في الوقت الحالي و بصفة منتظمة مصرف دولة الجزائر و تحویلها إلى هذه الفترة المبلغ 

جمالیة للمشروع ووفقا للشروط و الأحكام قا للتكلفة الإوفمساوي أو أكبر من الحدّ الأدنى 

.2التي تحددها اللوائح التنظیمیة و التي تقید مقید رأسمال المستثمر الدخل الناتج عنه

عملة حرة قابلة للتحویل و بحق تحویل رأسماله إلى الخارج و 09-16اجاز القانون 

نقدا أو عینا إلى ، فیتم تحویل رأسمال المستثمر سواءا 3مسعرة من طرف بنك الجزائر

الخارج، و هذا التحویل یتم عادة حسب سعر الصرف الرسمي، المعمول به یوم إجراء 

.4الصرف الرسمي المعمول به یوم إجراء التحویل

، مذكرة )09-16دراسة تحلیلیة للقانون (في القانون الجزائري اح، ضمانات الإستثماركمال مجنخیر الدین سعدي، 1

مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة 

34، ص 2016
2 Guide fiscale de l’investisseur en Algérie www.andi.dz date d'accès Le 16/08/2018.

.34ح، ضمانات الإستثمار في القانون الجزائري مرجع سابق ص جناخیر الدین سعدي، كمال م3
.362حسایني لامیة، مرجع سابق ص4
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المداخیل الصافیة الناتجة عن التنازل و التصفیة:ثانیا

كان ذلك بصفة تشمل حریة التحویل المداخیل الناتجة عن التنازل أو التصفیة سواءا

"مایلي 09-16من القانون 25/4، تنص المادة 1كلیة أو جزئیة یتضمن ضمان التحویل :

المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذالك المداخیل الحقیقیة الصافیة حتى و إن كان مبلغها 

.2"یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة

لدولة الجزائریة بحق الشفعة، و هذا ما تتمتع ا09-16من القانون 30لكن في نص المادة 

.3یعتبر أیضا تقسیما للمستثمر الأجنبي في مجال التنازل عن مشروعه الإستثماري

ل و التعویضاتامرتبات العم:ثالثا

في المشروع یحق للخبراء والعمال الأجانب09-16من القانون 25حسب المادة 

و المرتبات و المكافآت التي یحصلون علیها في الدولة المضیفة الإستثماري تحویل الأجور

أن المشرع الجزائري نص على حق المستثمر في التعویض و ذلك كما نلاحظ ، 4للإستثمار

"5السالف الذكر23المادة من خلال  على القواعد التي تحكم نزع الملكیة ، لا زیادة:

المنصوص علیها في  تاستلاء إلا في الحالایمكن أن تكون الإستثمارات المنجزة موضوع 

"التشریع المعمول به

.یترتب على هذا الإستلاء و نزع الملكیة تعویض عادل و منصف

363حسایني لامیة مرجع سابق ص 1
.، مرجع سابق09-16من القانون 25/4المادة 2
35ح، مرجع سابق ص ناخیر الدین سعدي، كمال مج3
، مرجع سابق  09-16من القانون 25أنظر المادة 4
.نفسهمرجع،23المادة 5
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االفرع الثاني

شروط التحویل

ضمان تحویل أمواله أن یخضع لبعض الشروط على  المستثمر الأجنبيیحصلحتى 

:و تتمثل09-16من القانون25و هذا حسب المادة 

:إلزامیة التوطین المصرفي :أولا

یلزم علیه بفتح حساب مصرفي في ،لكي یستفید المستثمر الأجنبي من نظام التحویل

من  30و  29اد و ما یؤكد ذلك نص المو ،1الجزائر لسیر عملیات تحویل أمواله إلى الخارج

و یقصد بعملیة التوطین فتح ملف لدى وسیط معتمد ،2المعدل و المتمم01-07النظام رقم 

.3من أجل الحصول على رقم التوطین للعملیة الذي هو بصدد القیام بها

العملة المستعملة:ثانیا

تستفید من ضمان التحویل "على مایلي 09-16من القانون 25/1تنص المادة 

ة عنه الإستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في سمال المستثمر و العائدات الناجمبرأ

رأسمال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، مدونة بعملیة حرة 

الجزائر بانتظام و یتم التنازل عنها لصالحه، و التي تساوي قیمتهاالتحویل یسعرها بنك

36اح مرجع سابق ص نخیر الدین سعدي، كمال مج1
یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج و الحسابات 2007فیفري 3مؤرخ في 01-07نظام رقم 2

11/06معدل و متمم بموجب النظام رقم 2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31بالعملة الصعبة، جریدة رسمیة العدد 

2012فیفري 15، الصادر بتاریخ 08، ج،ر العدد 2011أكتوبر 11المؤرخ في 
50بن أودیع نعیمة، مرجع سابق ص3
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سب التكلفة الكلیة للمشروع، ووفقا لكیفیات المحددة الدنیا المحددة حسقفتفوق الأ أو

.1عن طریق التنظیم

من خلال إستقراء هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على العملیة 

مما یعني من ذلك أي عملیة مستخدمة و 2بالاستثمارالمعتمدة في التحویلات الخاصة 

من العملات  و الأورو للتداول إذ یعتبر الدولارمعروفة في السوق الدولیة تكون صالحة 

.الاقتصادیةالأكثر تداولا في المعاملات 

آجال التحویل :ثالثا

01-07على آجال التحویل و لكن النظام 25في مادته 09-16القانون لم ینص

ملفات التوطین المصرفي على نوعین  اتراقبمقد نص على آجال معالجة و 53في مادته 

.3الآجالمن 

.في أجل أقصاه الثلاثین یوم الموالیة للعملة بالنسبة للعقود-

في أجل أقصاه الثلاثین یوم الموالیة التسویة الأخیرة بالنسبة للعقود التجاریة ذات التسویة -

.المؤجلة

.، مرجع سابق09-16من القانون 25/1المادة 1
  37ص  مرجع سابق ،،احخیر الدین سعدي، كمال مجن2
مرجع نفسه،خیر الدین سعدي، كمال مجناح3
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الفرع الثالث

إجراءات التحویل

التحویل ألأموال ركات الأجنبیة بوجوب التصریح بعملیة ألزمت الحكومة جمیع الش

مسبقا لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا على مطبوعة مسلمة من طرف الإدارة 

یجب أن یكتب التصریح مدى المصالح ، 1الجبائیة و وفقا للنموذج یسلم من الإدارة الجبائیة

الجبائیة المختصة إقلیمیا في كل عملیة تحویل و هذا عندما یتعلق الأمر بالأشخاص 

دید إجراءات حرصت الحكومة على تش2یین و المعنویین الغیر مقیمین في الجزائرالطبع

  :ـ3لبت بــاالمراقبة الخاصة بعملیات التحویل حیث ط

موضوع تحویل التوطین لدى البنك و كل وثیقة تقوم محلها تبرزتقدیم نسخ من فواتیر -

.الأموال إلى الخارج

.المتقاعدنسخة من أمر التحویل للشریك الجزائري-

نسخة من المحاضر الجمعیة العامة و القوانین الأساسیة و السجل التجاري و تقریر 

محافظ الحسابات التي تبرز توزیع أرباح الأسهم، و تسلم للمصرح شهادة التحویل في مدة 

سبعة أیام من تاریخ إیداع التصریح بالتحویل، و لا یطبق هذا الآجال في حال عدم احترام 

وفقا للتشریع الداخلي و (الأجنبي في القانون الجزائري سیف الدین بوجدیر ، ضمانات الإستثمار-جغلول زغدود1

، 2017، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد العاشر، جامعة الوادي، جوان الإتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف

 600ص 
القانون،  فيستر ایل شهادة المالنظام القانوني لتحویل رؤوس الأموال في القانون الجزائري، مذكرة لن"شعلال كاتیة 2

12، ص 2016سنة، تخصص العون الإقتصادي، جامعة مولود معمري تیزي وزو
600،مرجع سابق ،صسیف الدین بوجدیر-جغلول زغدود3
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نشط في الجزائر أو من طرف مقاولیهالأجنبي الذي یات الجبائیة من طرف المتعامل امالإلتز 

في هذه الحالة لا تسلم الشهادة إلاّ بعد تسویة  و ن في الجزائرمیمن الباطن غیر المقی

الوضعیة الجبائیة للمستفید من المبالغ المراد تحویلها، و یجب على جمیع البنوك إشتراط 

.یم لطلب تحویل الأموالالمنصوص علیها كتدع

ردون مواد إستثناء المبالغ المدفوعة من طرف المتعاملین الذین یستو و قررت الحكومة

لرسم التوطین البنكي أو المواد و البضائع لغرض إستعمالها في لبیعها على حالتها خاضعة

           .   ةنشاطاتهم الخاص
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الأجنبي مكانة هامة في اقتصاد الدول فهو أداة لتزوید خزینة الدولة الاستثماریحتل 

الاقتصادیةالدولیة للجزائر لاسیما بعد الأزمات الاقتصادیةبالملة الصعبة و تحسین المكانة 

توفیر  إلى الجزائريلمشرع مما أدى باو السیاسیة التي عایشتها الجزائر في فترة معینة

المتعلق بتطویر الاستثمار سعیا 09-16منظومة قانونیة عدلت عدة مرات و آخرها القانون 

منه من خلاله لتدارك المعوقات و الصعوبات التي قد یتعرض إلیها المستثمر الأجنبي إذ 

عن إجراء استغنىإذ  للاستثمارقامت بموجب هذا القانون بتسهیل الإجراءات الإداریة 

و عوضه بالتسجیل و كذالك منح له عدة مزایا و تحفیزات جبائیة تسهل لاستثمارباالتصریح 

.له مسار استثماره في الجزائر

على الرغم من توفیر العدید من التسهیلات الإداریة و المحفزات الجبائیة للاستثمار 

غیر كافیة و لهذا یجب على المشرع أن یعمل على توفیر حمایة و الأجنبي إلا أنها

:فیزات أكثر و ذلك من خلالتح

 حیث ارتبطت ممارسة الأجانب لأنشطة %49-51تبني المشرع الجزائري قاعدة

إنتاج السلع و الخدمات و الاستیراد بتأسیس شراكة تحوز المساهمة الوطنیة على نسبة 

على الأقل من رأس مالها و بالرغم من أهمیة هذه القاعدة في الرقابة على 51%

الأجنبي إلا أنها عاتق كبیر أمام المستثمر الأجنبي إذ یصعب علیه جمع الاستثمار

المحلي لذا الاستثمارمن المستثمرین المحلیین و ذلك عائد لضعف %51مساهمة 

.یجب إلغاء هذه القاعدة لكي لا تكون سببا في نفور المستثمرین الأجانب من الجزائر

 كونه مقید لحریة المستثمر الأجنبي في الشفعة الدولة لحقامتلاكإعادة النظر في

.التصرف لملكیته

 جالات في المالاستثمارالأجانب دخول و تمكین الاستثمارالتوسیع من مجالات

.المحتكرة و الخاصة بالدولة
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 رغم منح المشرع للمستثمر الأجنبي حق تحویل رؤوس أمواله إلا أنه فرض على ذلك

هذه التحویلات مما یعرقل المستثمر الأجنبي لذلك إجراءات مشددة من حیث الرقابة على 

.یستلزم التخفیف منها للحفاظ على المستثمرین الأجانب في الجزائر

هذا حتى تشجع الدولة الاستثمار و تمنح ثقة أكبر للمستثمرین الأجانب بها مما 

.في الجزائر و یجعل منه نشاطا مالیا فعالاالاستثماریطور مجال 
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المراجع باللغة العربیة :أولا

:الكتب) أ

المعوقات و الضمانات القانونیة، :درید محمود السمراني، الاستثمار الأجنبي.1

.2006،بیروت

دار  ،الثانیةالطبعة عیبوط محند وعلي،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، .2

.2014،الجزائر،والتوزیعوالنشر هومه للطباعة 

ى محمود مصطفى،الحمایة الدولیة للإستثمار الأجنبي المباشر و دور التحكیم من.3

.1990،و التوزیع ،مصرر في تسویة منازعات الإستثمار،دار النهضة العربیة لنش

:الرسائل و المذكرات الجامعیة) ب 

رسائل الدكتوراه:

النشاطات المالیة وفقا للقانون  في ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمارأوبایة )1

كلیة الحقوق و قانون،أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص الالجزائري،

.07/05/2016،جامعة مولود معمري تیزي وزو،العلوم السیاسیة

دول المغرب التشریعات المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشر فيسمیشة،ثلجون)2

كلیة الحقوق و قانون، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص الالعربي،

.2017،جامعة مولود معمري تیزي وزوالعلوم السیاسیة

في عبد الحمید ، المعاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات شنتوفي )3

كلیة الحقوق و أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، الجزائر،

.2017،جامعة مولود معمري تیزي وزو،العلوم السیاسیة
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أطروحة لنیل معیفي العزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر ،)4

جامعة درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.2015-06-24،مولود معمري تیزي وزو

،النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب والي نادیة )5

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، الاستثمارات الأجنبیة ،

2015،جامعة مولود معمري تیزي وزوكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

أطروحة لنیل ،الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائرحسین نوارة)6

جامعة درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.2013،مولود معمري تیزي وزو

مذكرات الماجستیر:

شهادة مذكرة لنیل مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري ،ملیكة،أوبایة)1

جامعة ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون الأعمالفرع  ،الماجستیر في القانون

.2005مولود معمري تیزي وزو،

بن أودیع نعیمة،النظام القانوني لحركة رؤوس الاموال من والى الجزائر في مجال )2

ة ، كلیقانون الأعمالفرع  ،تیر في القانونمذكرة لنیل شهادة الماجسالاستثمار ،

.2010جامعة مولود معمري تیزي وزو،،الحقوق و العلوم السیاسیة

مذكرة زوبیري سفیان ،حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري )3

قانون الأعمال،جامعة عبد الرحمان میرة فرع  ،تیر في القانونلنیل شهادة الماجس

.2012بجایة، 

في الجزائر ، الاستثمارآلیة لتفعیل :للاستثمارعسالي نفیسة ، المجلس الوطني )4

في القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ،  رالماجستیمذكرة لنیل شهادة 

2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 
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شهادة مذكرة لنیل لعماري ولید،الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي،)5

.2011كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،،قانون الأعمالفرع  ،تیر في القانونالماجس

مذكرات الماستر:

خیر الدین سعدي ،كمال منجاح ، ضمانات الإستثمار في القانون الجزائري،مذكرة )1

لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

2017مسیلة،،جامعة محمد بوضیاف

مذكرة شعلال كاتیة، النظام القانوني لتحویل رؤوس الأموال في القانون الجزائري ،)2

، جامعة مولود معمري العون اقتصادي ر في القانون، تخصص لنیل شهادة الماست

2016،تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

في القانون الجزائري، شیركي سیلیا،عدلاني خدوجة ، المعاملة الضریبیة للاستثمار)3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود 

.2017،معمري تیزي وزو،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

عبد الحق كهینة ، بن عزور هانیة، تعدد الجهات المكلفة بتطبیق أحكام قانون )4

مذكرة لنیل شهادة الماستر في اریة،الاستثمار عائق في سبیل تفعل العملیة الاستثم

،جامعة عبد ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالأعمالالقانون، تخصص قانون

.2017-2016الرحمان میرة بجایة،

قرفي محمد رؤوف ،ضمان الاستثمار من المخاطر غیر التجاریة في التشریع )5

الحقوق تخصص قانون الأعمال لنیل شهادة الماستر فيمكملة مذكرة الجزائري ، 

.2016،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة،

مذكرة لنیل قطاش خیرة ، النظام القانوني لشفعة في مجال الاستثمار الأجنبي، )6

العلوم و كلیة الحقوق ،لعمالأإدارة ل الماستر في القانون،تخصصشهادة

.2014،جامعة خمیس ملیانة ، السیاسیة
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لنیل شهادة مكملة مذكرة مراكشي حنان ، الحوافز الجبائیة في قانون الاستثمار،)7

الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر الماستر في

.2016بسكرة،

:و المداخلاتالمقالات) ج

المقالات:

بقة حسان ، دور الضمانات و المبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي )1

میة  للبحث القانوني ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ی، المجلة الاكاد

.2017, 16عددال,بجایة

زایدي أمال،الأشكال القانونیة المتاحة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر )2

میة للبحث القانوني ، كلیة الحقوق و ی، المجلة الاكاد49-51بعد تطبیق قاعدة 

1،2016، العددبجایةة، جامعة عبد الرحمان میرةالعلوم السیاسی

جلة العلوم القانونیة ، التحكیم الالكتروني ، متو،حمدسیف الدین  الیاس)3

.2011،معهد العلوم القانونیة والإداریة ، المركز الجامعي الوادي،3العدد

سیف الدین بوجدیر ،ضمانات الإستثمار الأجنبي في القانون -جغلول زغدود)4

وفقا للتشریع الداخلي و الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة الأطراف ،مجلة (الجزائري 

،2017الوادي ،جوان الاكادیمیة ، العدد العاشر ، جامعةالباحث للدراسات 

:المداخلات-

القانونیة لممارسة حق الشفعة على الاستثمار الأبعاد"،أوبایة ملیكة)1

دراسي حول معوقات الاستثمار الیوم مداخلة مقدمة ضمن فعالیات ال، "الأجنبي

جامعة مولود معمري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالأجنبي في الجزائر،

.14-1، ص ص 2017دیسمبر7تیزي وزو،
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,المتعلق بترقیة الإستثمار09-16تفعیل أحكام المزایا في إطار القانون –)2

مستجدات الإستثمار في :مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني حول 

المتعلق بترقیة الإستثمار ، كلیة الحقوق و 09-16الجزائر في ظل القانون 

 ص 08/05/2017العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد بوقرة ، بومرداس في 

.12-1ص

عن لا استقرار النظام القانوني للإستثمار في الجزائر، مداخلة مقدمة ضمن )3

، كلیة الحقوق و العلوم مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الإستثمارات

، ص ص 2016أكتوبر 28السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو یوم 

1-11

:النصوص القانونیة) د

النصوص التشریعیة:

ج ر المدني،، یتضمن القانون 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75مر رقم أ )1

.،معدل و متمم1975سبتمبر 30صادر في  78عدد

،یتعلق بترقیة 1993أكتربر05مؤرخ في  12-93رقمالمرسوم التشریعي )2

.ملغى 1993أكتوبر 10،صادر في64الاستثمار ج ر عدد

متعلق بتطویر الاستثمار،ج ر ،2001أوت 22مؤرخ في03-01أمر رقم)3

08-06، معدل و متمم بموجب الامر 2001أوت  22ادر في ص 47عدد

.2006جوان19صادرة في  47عدد,ج ر, 2006جوان15المؤرخ في 

، المتضمن قانون 1993دیسمبر29المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي رقم )4

.1993دیسمبر 30صادرة في  88عدد, ،ج ر1994المالیة لسنة 

، 2016، یتضمن قانون المالیة 2015دیسمبر 30مؤرخ 18-15قانون رقم )5

.2015دیسمبر 31،صادر بتاریخ 72ج ر عدد
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الاستثمار ، ج ر ، یتعلق بترقیة 2016ت أو 03مؤرخ في 09-16قانون)6

  2016أوت  03صادر بتاریخ ،47ددع

:النصوص التنظیمیة ) ه

یة نفیذالمراسیم الت:

المتعلق ،2006أكتوبر 09المؤرخ في 355-06وم تنفیذي رقم مرس.1

بصلاحیات المجلس الوطني  للاستثمار و تشكیله و تسیره و تنظیمه ،ج ر ،عدد 

.2006أكتوبر 11،صادرة بتاریخ 64

، متعلق بشكل التصریح 2008مارس 24مؤرخ في 98-08مرسوم تنفیذي رقم.2

صادر في16بالاستثمار و طلب وقرر منح المزایا و كیفیات ذالك ، ج ر عدد 

.2008مارس26

،معدل و متمم للمرسوم 2017مارس 5مؤرخ في  100-17ذي رقم مرسوم تنفی.3

، المتضمن صلاحیة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و 356-06التنفیذي رقم 

.2006أكتوبر10صادر في 64،ج ر،عددتنظیمها و سیرها 

، محدد القوائم السلبیة 2017مارس 5مؤرخ في  101- 17ذي رقممرسوم تنفی.4

للمبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا و كیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع 

.2017مارس 17، صادرة في 16الاستثمارات، ج ر عدد

یل ، محدد كیفیات التسج2017-13-15مؤرخ في 102-17مرسوم تنفیذي رقم .5

مارس 8، صادر في 16و كذا شكل و نتائج الشهادة المتعلقة به ، ج ر عدد 

2017.

، یتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري30مؤرخ في 01-07النظام رقم .6

،صادرة 31، ج ر عددالمعاملات التجاریة من الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة

معدل و متمم2007ماي  8في 
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:المواقع الالكترونیة)و

WWW.ANDI.DZالرسمي للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار الموقع 

المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

1) R. ZOUAIMIA. RACHID, Le régime des investissements étrangers

à l’épreuve de la résurgence de l’Etat dirigiste en Algérie, revue

Algérienne des Sciences juridiques Economique et Politiques N02,

2011, pp 5.38.
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